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 وتقديرشكر 
 

المشرف أتقد   الأستاذ  إلى  بالشكر  نعوستدك  م  داني   حترمالم  ور 
و لمساندته   هدف  العلمي ة  بلوغ  حت ى  العلمي ة  المسيرة  هذه  خلال  المعنوي ة 

 البحث. 

كل    الذي    وأكن   النحاس  عيسى  للمحامي  بدعمه التقدير  يبخل    لم 
 . الإرشادي  

 تمام هذا البحث على أكمل وجه. لإ  كما أشكر أعضاء لجنة المناقشة الكريمة
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 المقدمة: 
 

 17901عام    تشرين الثاني  27، صدر قانون  ة وظهور مبدأ فصل السلطات عقب الثورة الفرنسي   
ليه للحكم  و ممث  ل رئيس الدولة أتدخ  يُرفض    حيث بات بموجبه،  في فرنسا  مهامها  محكمة النقض"الذي منح "

لو   الأفراد،في النزاعات بين   ة الموضوعة من  مراقبة تطبيق محاكم الأساس للقواعد القانوني  هذه المحكمة    خو 
فلم يجعل المشترع الفرنسي  محكمة النقض    .3، وأناط بها أمر المحافظة على وحدة الإجتهاد 2قِبل المشترع 

المصلحة  تطبيق    القانون، أييقتصر على مراقبة تطبيق  اختصاصها    بل جعلمحكمة درجة ثالثة للمحاكمة  
 . قاضي الأساس مع أحكام المشترع حكم لا اذا كان يتناقض ، إ4للأطراف مصلحة العليا للمجتمع وليس

د المشترع الفرنسي  أسباب الطعن أمام محكمة النقض حيث اكتفى بمبدأ مخالفة القانون   من   لم يعد 
 قانون أصول المحاكمات المدنية الفرنسي  الحديث ويلي، من   604خلال نص  المادة 

 “ Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation 
la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit.” 

الفرنسي    المشترع  د  بعكس  عد  الل  ،  ن  بناني  المشترع  في  التمييز  المادة  أسباب  بموجب     708ص  
 ، ص ما يلين الن  تضم   حيث  ، 1983/9/16بتاريخ  الصادر   90/  83رقم  شتراعي  المرسوم الإ

 :سباب التاليةيجوز الطعن بطريق النقض للأ" 

 و تفسيره. مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أ  -1

الواقعة عليها المخالفة أو    ةو القاعدة القانوني   أالقانوني  و المبدأ  ص أن الن  ان يبي  أ ويجب على الطاعن
 .و الخطأالواقع الخطأ في تطبيقها أو تفسيرها وأوجه المخالفة أ

 .و النوعي   أختصاص الوظيفي  اعد الإمخالفة قو  -2

 
1https://www.courdecassation.fr/institution_1/presentation_2845/r_cour_cassation_30989.ht
ml 
2Ernest FAYE, La cour de Cassation, 1903, www.gallica.bnf.fr, p. 12 
3Gabriel MARTY, étude de droit comparé sur l’unification de la jurisprudence par le tribunal 
supr, p.228 et s. 
4Ernest FAYE, précité, n° 56 

https://www.courdecassation.fr/institution_1/presentation_2845/r_cour_cassation_30989.html
https://www.courdecassation.fr/institution_1/presentation_2845/r_cour_cassation_30989.html
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 .ة للقرار الواحد بحيث يستحيل تنفيذهالتناقض في الفقرة الحكمي   -3

 . المطالب حد إغفال الفصل في أ-4

 .ا طلبوهكثر مم  الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأ -5

غير واضحة    وة غير كافية أسبابه الواقعي  للقرار المطعون فيه بحيث جاءت أ  ساس القانوني  فقدان الأ-6
 .ر فيهالمقر   القانوني   سناد الحل  لإ

و بمناقضة المعنى الواضح والصريح   لما وردت عليه فيها أتشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافا    -7
 .لنصوصها

و عن محكمة  ذات الدعوى عن محكمتين مختلفتين أخيرة في  اقض بين حكمين صادرين بالدرجة الأالتن   - 8
 " .واحدة

  604ساوي المادة  ت  ،مخالفة القانون سبب    يأ.م.م. وه  708ظ أن  الفقرة الأولى من المادة  يُلاح   
، أي أن  المشترع الل  المحاكمات المدني  من قانون أصول   سي  للنقض،  نأخذ بالمبدأ العام  الفر   بناني  ة الفرنسي 

 بالإضافة إلى سبعة أسباب أخرى.  

أي الفقرة    ل يقع تحت المبدأ العام  يْن، الأو  وينصب  موضوع بحثنا الراهن في دراسة سببيْن تمييزي  
الثاني منصوص عنه في السبب  ، و فقدان التعليل  عيبمخالفة القانون وهو  حولولى  الأولى من المادة الأ

 . فقدان الأساس القانوني  عيب و ه أ.م.م و  708الفقرة السادسة من المادة  

التعليل المنصوص عنه في   ينبثق العيبان من موجب واحد مفروض على المحاكم وهو موجب 
ها:  ،تحت طائلة بطلانه تحديد بيانات الحكمأ.م.م. حيث تم    537 ةالماد   ونص 

 "يجب أن يتضم ن الحكم البيانات التالية: 

 ، على أن يذُكر ذلك صراحة  به. بناني  صدوره بإسم الشعب الل   -1
 إسم المحكمة التي أصدرته.  -2
 أسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره. -3
 ي يكون قد أبدى رأيه في القضية. ذ ل النيابة العام ة الإسم ممث   -4
 وتاريخ إصداره. مكان  -5
 أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم. -6
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 أسماء وكلاء الخصوم. -7
 .حضور الخصوم وغيابهم -8
 خلاصة ما قد موه من طلبات وأسباب لها ومن أسباب دفاع أو دفوع.  -9

 ة. الأدل ة والحجج القانوني   نخلاصة ما استند إليه الخصوم م -10
 م ة في حال وجوده.عارأي النيابة ال -11
 وفقرته الحكمي ة.أسباب الحكم  -12

ة تحت طائلة بطلان  لزامي   إالمدرجة سابقا    12و  9و 6و  3و  2و  1رقام  البيانات الواردة في الأتعد  
 .الحكم

ويجب أن يتضم ن الحكم أيضا ، تحت طائلة البطلان، حلا  لجميع المسائل المطروحة من الخصوم  
 وأن يبُي ن الأسباب الملائمة لذلك. 

أو بمحضر  وراق  ة بطلان الحكم إذا ثبت بأغفال أو عدم صح ة أحد البيانات الإلزامي  لا يترتب على إ  
 أحكام القانون قد روعي ت في الواقع."   ة طريقة أن  المحاكمة أو بأي  

بيانات غير   ىإل  بناني  في القانون الل  الحكم    تنقسم مشتملات التعريف،  هذا    ستناد الىبالإوعليه،  
رأي ، ومكان وتاريخ إصدار الحكم، و بناني  البطلان، كصدور الحكم باسم الشعب الل  مفروضة تحت طائلة  

سم المحكمة التي أصدرت كإ  ات أخرى فُرضت تحت طائلة البطلان،بيان  وإلى  ة في حال وجوده،النيابة العام  
الل    . ة، وأسباب الحكم، أي التعليل، والفقرة الحكمي  الحكم افتقار التشريع  لتعريفٍ صريح    بناني  فبالرغم من 
القرارأ  للحكم المشر  و  د  بأكثري  ، حد  تتبع لإصداره، كوجوب إصداره  أغلبي تها ع أصولا   أو   1ة إجماع الآراء 

 و القرار.حديد البيانات الواجبة في الحكم أ، وصولا  إلى ت2ووجوب إصدار الحكم علنا  

، سوف نسل ط الضوء في دراستنا على  و القرارأ   ة تحت طائلة بطلان الحكملزامي  ومن البيانات الإ
رة "أسباب الحكم  لمفروض على المحاكم بعبا موجب التعليل اأ.م.م.، أي على    537من المادة    12البند  

 لجميع المسائل  على الفقرة الثالثة، التي أشارت إلى وجوب أن يتضم ن الحكم "حلا     ة"، عطفا  وفقرته الحكمي  
 طروحة من الخصوم".  مال

 
ن مخالفته."529م.  1  : "تصدر الاحكام بإجماع الآراء أو أغلبيتها. وفي الحالة الثانية على القاضي المخالف أن يُدو 
 ف ذلك."ما لم ينص القانون على خلا :"يكون النطق بالحكم علانية وإلا كان الحكم باطلا،2/ 533م.  2
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سائل  الرد  على الم  عند غياب   التعليلموجب    الذي قد يصيب   عيب فقدان التعليل هو العيب الشكلي  
لكن هل يقتصر    .1لى الحل  المنشود إللوصول    يليها القاضالنزاع وعلى الأسباب التي استند إفي    المطروحة
الحكمعمل محا تعليل  التعليل؟  كم الأساس على مجر د    وعليه نسأل، ما هي   بصرف النظر عن أساس 

 أساس التعليل؟  الأخطاء التي يمكن أن تعتري 

 . والتعليل القانوني    يُستهل  التعليل بعبارة "بناء عليه"، وينقسم بين التعليل الواقعي  ذي بدء،    بادئ
  تحديد وجه النزاع الواقعي  ، بهدف  الخصومة المُدلى بها من  من العناصر الواقعي    2وينطلق التعليل الواقعي 

ثابت. المرحلة،  بشكلٍ  هذه  الوا  في  التعليل  يعتري  الأخطاء   قعي  قد  من  الأو  3نوعان  النوع  فقدان  .  ل هو 
ه عدم  ن  ترع بأحيث عر فه المشأ.م.م،  708من المادة  السادس المنصوص عنه في البند ، الأساس القانوني  

فهو عيب  ،  الثاني  ا النوعة. أم  بيق القواعد القانوني  الواقعية في القرار لتبرير تطر  وضوح أو كفاية العناص
ة المعنى الواضح والصريح لنصوصها،  ضويشتمل على ذكر وقائع خلافا  لما وردت عليه أو بمناقالتشويه،  

 أ.م.م.  708طبقا  للبند السابع من المادة  

قض  بالرغم من مراقبة محكمة الن  و   مُجر د تعليل الأحكام.بالتالي، لا يقتصر عمل المحاكم على  
قض رقابتها على  لموجب تعليل القرار تحت طائلة نقض القرار لعل ة عيب فقدان التعليل، تمارس محكمة الن  

التعليل القانوني  د خلال عيب فقذلك من  و ،  على حد  سواء  أساس  التشويه.  ان الأساس  وممارسة   وعيب 
ختلاف بين  الإ برز  يُ   ، من خلال عيب فقدان الأساس القانوني    تها على أساس التعليلرقاب قض  محكمة الن  

القانوني   الأساس  فقدان  وعيب  التعليل  فقدان  إلا  عيب  أن  ،  الل    المحاكم  تخلط  الواقع،  أرض  على  ة  بناني  ه 
 . ة بينهماوالفرنسي  

ختلاط السائد بين عيب فقدان التعليل وعيب  الإعلى    ”Ernest Faye“4الشهير  نو ه الفقيه الفرنسي  و 
، (1903ة منذ مئة عام ) من قِبل المحاكم الفرنسي   فقدان الأساس القانوني    حيث أقر 

 
،  2032، الجزء الرابع، ص.  2014، العدل، 2/2012/ 23تاريخ ، 16محكمة التمييز المدنية، الغرفة الأولى، قرار رقم  1

2033،2034 
ار، مرجع سابق، ص.  2  372حلمي حج 
ار، مرجع سابق، ص.  3  373حلمي حج 

4Ernest FAYE, précité, p. 148, n°120 
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“ La distinction entre le manque de base légale et le défaut de motifs n'est 
pas toujours observée dans la jurisprudence. ” 

 في هذا الصدد على ما يلي:  1ة بناني  اجتهاد لافت ونادر لمحكمة التمييز الل   وقضى

التعليل ه   ن   ألا  و  أنه يقتضي التنويه أ  وبما" فقدان الأساس    يو غير عدم كفاية التعليل، أفقدان 
فقدان التعليل يفترض انتفاء    ن  واحدة بعينها، ذلك أ  بالنسبة لنقطة   ر تحقيق هذين العيبين معا  ويتعذ    القانوني،

  ن  بل يفترض أ ،  سباب  من الأا  القرار كلي    ق في حالة خلو  ويتحق    النسبة لنقطة معي نةب  ةالتعليل بصورة كلي  
ة فيه جاءت غير  الواقعي  سباب   الأن  قصور، إذ إ  هذا التعليل شابه   ن   ألا  اول الوقائع، إما يتن   هناك تعليلا  

  ق على ذا كان القانون قد طب  محكمة التمييز من أعمال رقابتها وتقدير ما إ  و غير كافية لتمكينواضحة أ
  قص في التعليل الواقعي  بالن   المتمثل ساس القانوني   المزج بين فقدان الأوبالتالي فلا يصح   وجه صحيح،

وعلى    ،بالنسبة للنقطة الواحدة  طلاقهما معا  المستساغ إ  ويكون من غير  أو غموضه، وبين فقدان التعليل،
بهما فالإكل   التمييزي    معا ،  دلاء  السببين  يغي    ين،كما هو حاصل في هذين  يقل  أ  رلا  هذين   ل من كون و 

فقدانالتعر    بحيث لا يصح    الطعنين يستبعد واحدهما الآخر، القانوني  الأ  ض لبحث  بعد بحث  لا   إ ساس   
ة ذا صفة احتياطي     دائما  ساس القانوني  مردودا ، وبحيث يكون فقدان الأ  ق بفقدان التعليل ووجودهالمتعل  السبب  

 ".فقدان التعليل زاءإ

ختلاف السائد بين عيب فقدان التعليل وعيب فقدان الإالأولى وهي    الكبرى   ةالإشكالي    من هنا تبرز
القانوني   الحد  من  لإ  فيهدف بحثنا  .الأساس  فقدان الأساس  الإى  التعليل وعيب  فقدان  بين عيب  ختلاط 

،  لكل  من العيبين  المفهوم والطبيعة  براز اختلافعبر إتسليط الضوء على اختلافهما    من خلال  ،القانوني  
 دور كل  من محكمة الأساس ومحكمة التمييز تجاههما. ولناحية 

ة إشكاليات،و  فما هي عناصر    بدءا  بمفهوم كل  من العيبيْن.  تتفر ع من هذه الإشكالية الكبرى عد 
  الفرق   بناني  المشترع والإجتهاد الل    هل أوضح ثانيا ،  و ؟  مفهوم فقدان التعليل وعناصر فقدان الأساس القانوني  

فطبيعة فقدان   ؟الذي يمس  في أساس القرار بين عيب فقدان التعليل الشكلي  وعيب فقدان الأساس القانوني  
، ووضوح التفرقة من هذه الناحية يلعب  التعليل تختلف اختلافا  جذري ا  عن طبيعة فقدان الأساس القانوني  

 
، نينا وغيتا منصور كرم/ جاد منصور كرم، الرئيس  1994/ 2/10، تاريخ 46محكمة التمييز اللبنانية، الغرفة الأولى، رقم 1

 www.legiliban.ul.edu.lbعلى قرار منشور روجيه شدياق والمستشارين احمد شحاده ومعين عسيران، 
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ا  للجواب على باقي الإشكالي ات.    " بحد  كذلك، سوف نتصد ى لعبارة "فقدان الأساس القانوني  دورا  مهم ا  جد 
 .السليم القانوني  غوي  و الل  ذا كانت واردة في موقعها ذاتها إ

ماهي ة سلطة    بالإضافة، وبهدف إزالة الغموض السائد بين العيبيْن، سوف نطرح أيضا  إشكالي ة وهي 
. فتختلف  محكمة الأساس ومحكمة التمييز إزاء كل  من عيب فقدان التعليل وعيب فقدان الأساس القانوني  

 دور محكمة الأساس ومحكمة التمييز لتحديد نطاق وحدود هذين العيبيْن. 

أوجه اعتلال ة أخرى وهي  بعد رسم الحدود الفاصلة بين كل  من العيبين في بحثنا، نصطدم بإشكالي  
ونذكر من أوجه   ،التعليل وتأرجحها تارة  بين عيب فقدان التعليل وطورا  بين عيب فقدان الأساس القانوني  

 motifs) يوالتعليل الإفتراض   (motifs dubitatifs) اعتلال التعليل تناقض التعليل والتعليل غير التأكيدي  
hypothétiques)   وغيرها. 

  بعض أوجه اعتلال التعليل ما خص      فيعن التطر ق إلى الموضوع إلا    بناني  غاب الإجتهاد الل  
 .1اعتبره مساوٍ لفقدان الأساس القانوني  الذي  أي التعليل غير الواضح ،المُبهمكالتعليل 

بين انتماء اعتلال التعليل إلى عيب فقدان التعليل من جهة،    2الفرنسي    تأرجح الإجتهاد والفقهبينما  
القسم  برازه في  على ما سوف يتم  إ  من جهة أخرى   ن الأساس القانوني  وانتماء اعتلال التعليل إلى عيب فقدا

 الثاني من هذه الدراسة. 

، كيف يعقل  اختلافا  جذريا  عن عيب فقدان الأساس القانوني   يختلفكان عيب فقدان التعليل ولم ا 
 وما هي علاقة اعتلال التعليل مع كل  من العيبين؟  أن يكون اعتلال التعليل منسوب إلى العيبين معا ؟

 .قيام بهذه الدراسةالإلى الذي دفعنا ، الأمر بشكلٍ نهائي   هذه المسألة  جواب يحسم لا

ة أصعدة. نظري ا ،  وتظهر أهمي    ختلاف الراهن بين  سوف نسل ط الضوء على الإة هذا البحث على عد 
حسم انتماء اعتلال التعليل  نحاول  سكما    ،ما خص  مفهوم كل  من العيبيْن وطبيعتهما  فقدان التعليل في

لتباس الحاصل بين العيبين ووضع أسس واضحة  ا ، نهدف إلى إزالة الإكمفهوم لأحد العيبيْن فقط. أكاديمي  
 للإستعانة بها في التعليم.  للتفريق بينهما

 
 www.legiliban.ul.edu.lbعلى قرار منشور ،  2000/ 22/2، تاريخ 29محكمة التمييز المدنية، قرار رقم  1

2Jacques BORÉ et Louis BORÉ, La cassation en matière civile, Dalloz action, cinquième 
édition, avril 2015, p.407-408 
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نقض القرار وسبب فقدان التعليل،  لى  ي إلى التمييز بين سبب فقدان التعليل المؤد  عملي ا ، نهدف إ
ة من  وفي القرارات القضائي    ،وائح من جهةفي الإستحضارات والل    ةبناني  زالة الخلط السائد في المحاكم الل  وإ

ة قرارات تخلط بين العيبيْ حيث    ،أخرى جهة   حسم مسألة  لى  ، نهدف إوعليه.  1ي بينهما تساو ن و نصطدم بعد 
وليس لعيب فقدان التعليل من خلال وضع أسس واضحة لحل     لعيب فقدان الأساس القانوني    اعتلال التعليل

 هذه المسألة.

بالقانون والإجتهاد والفقه الفرنسي  وبهدف محاولة الإجابة على هذه الإشكالي      ات، سوف نستعين 
 . ي  بنانوبين القانون والإجتهاد والفقه الل   للمقارنة بينها

دراسة الإختلاف السائد بين عيب فقدان التعليل    نطلاقا  من إ،  الموضوع بشكلٍ تدريجي    نعالج  سوف 
الأسا  فقدان  القانوني  وعيب  لالقسم  )  س  دراسة ي الأول(،  بعدها  التعليل    تم   بين  اعتلال  فقدان  السائد  عيب 

 . الثاني(القسم ) س القانوني  وعيب فقدان الأسا التعليل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
، شركة الأصواف الوطنية ش.م.ل./ داني  15/4/2013، تاريخ 71محكمة التمييز المدنية، الغرفة الخامسة، قرار رقم 1

 www.legiliban.ul.edu.lbعلى قرار منشور شكور، 
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 التصميم:
 ختلاف عيب فقدان التعليل عن عيب فقدان الأساس القانوني  ل: إالأو  القسم 

 ة ختلاف من الناحية النظري  ل: إالأو  الفصل 

 ختلاف مفهوم العيبين ل: إالجزء الأو  

 ختلاف طبيعة العيبين الجزء الثاني: إ

 ة ختلاف من الناحية التطبيقي  الثاني: إالفصل 

 محكمة الأساس  ختلاف سلطة ل: إالجزء الأو  

 محكمة التمييز ختلاف سلطة الجزء الثاني: إ

 

 عتلال التعليل بين عيب فقدان التعليل وعيب فقدان الأساس القانوني  إالثاني: القسم 

 ل: أوجه الخطأ في التعليل الأو  الفصل 

 ل: فقدان التعليل الجزء الأو  

 عتلال التعليل الجزء الثاني: إ 

 كل  من العيبين مع اعتلال التعليل علاقة الثاني:  الفصل 

 بين العيبين اعتلال التعليل تأرجح ل: الجزء الأو  

 الحد  من التأرجح  الجزء الثاني: 
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ل: إختلاف فقدان االقسم   ي  لتعليل عن فقدان الأساس القانونالأو 
 

هما  ي بينتساو  فتارة  ،  وعيب فقدان الأساس القانوني    ن عيب فقدان التعليلي ب ةبناني  تخلط المحاكم الل   
للقيام بهذه   رئيسي  القارىء. من هنا الدافع الو   الباحث   في ذهنمر الذي يشك ل التباس  الأوطورا  تفر ق بينهما،  
لتعليل طرح اختلاف عيب فقدان ان من خلال  جزم الإختلاف الجذري السائد بين العيبيالدراسة وذلك بهدف  

أي اختلاف مفهوم وطبيعة كل  من العيبين، للإنتقال بعدها إلى دراسة  ل(،  الأو  الفصل  ة )الناحية النظري  من  
لدراسة    الثاني(الفصل  ة )لناحية التطبيقي  من ا  اختلاف عيب فقدان التعليل عن عيب فقدان الأساس القانوني  

 العيبين.  هذين لأحد ة التمييز عند إثارة الخصوم اختلاف إطار عمل محاكم الأساس ومحكم

 

 ة ختلاف من الناحية النظري  إل: الأو  الفصل 
القانوني    ختلافاينصب    فقدان الأساس  التعليل عن عيب  فقدان  النظري    عيب  الناحية  ة في  من 
، ل(ن )الجزء الأو  يْ ختلاف مفهوم كل  من العيب االمعضلة الأولى وهي    تين. سوف يتم  مناقشةمعضلتين أساسي  

 . ن )الجزء الثاني(ة كل  من العيبيْ ختلاف طبيعاليتم  بعدها مناقشة 

 ل: إختلاف المفهومين و  الجزء الأ
للبحث  ،  (ة الأولىالنبذ )  لا  و  أ  فقدان التعليلمفهوم  ن  م بحثنا    ختلاف المفهومين، نبدأامواقع    لإبراز

  نسأل ل،  كل  من العيبيْن  عناصر مفهوموذلك لإبراز  ،  (ة الثانيةالنبذ )  ثانيا    مفهوم فقدان الأساس القانوني    في
 .لمفهوم المنسوب لكل  من العيبيْنا اختلاف بين وأ تشابههناك إذا كان عم ا  بعدها

 الأولى: مفهوم فقدان التعليل  النبذة
 الحكم". ولى بعبارة "أسباب  من الفقرة الأ  12البند  وجوب التعليل في    على  بناني  المشترع الل    نص  

أ.م.م.   537الفقرة الثالثة من المادة  و القرار في  أالتعليل تحت طائلة بطلان الحكم    وجوب   كما نص  على
 ومضمونها ما يلي:

يع المسائل المطروحة من الخصوم  ن الحكم أيضا ، تحت طائلة البطلان، حلا   لجم"ويجب أن يتضم  
 ن يبي ن الأسباب الملائمة لذلك." أو 
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تمهيدا  لطرح  ولى(،  المفروض على المحاكم )الفقرة الأ  موجب التعليل  يقتضي البحث عن،  وعليه
 .مفهوم عيب فقدان التعليل )الفقرة الثانية(

 ولى: موجب التعليل الفقرة الأ

ة المفروضة في الحكم، سندا  للفقرة الثانية من المادة  يُعتبر موجب التعليل من الموجبات الجوهري  
ت على    1أ.م.م   537 الضوء    2بناني  جتهاد الل  تحت طائلة بطلان الحكم. وسل ط الإلزامية التعليل  إالتي نص 

كذلك الأمر في فرنسا حيث يتعارض عدم التعليل مع  ام العام.  ظومن الن  الموجب جوهري  على كون هذا  
الدولي   المدني  العام    القانون  المحاكمات  الفرنسي  لأصول  نسل ط الضوء على أهمي  . وفي هذا  3ة ة  ة  الصدد، 

الأوروبي   للمجتمع  بالنسبة  أن    التعليل  اعتبر  الذي   ، قو    ككل  التعليل  التشريعلموجب  فوق   .ة 
supralégislative)  une force)4  

ت ا ار القر   على المحاكم موجب تعليل الأحكام بسبب خضوع  ، لم يكن مفروضا  ةقبل الثورة الفرنسي  
لمنهج المحاكم،   لة  لة التي أتت به الثورة معد  العد ر مع تطو ر منظور االأمر الذي تغي  ،  الملك  ةلاستنسابي  

قرارت   ن  أ  18105نيسان    20من قانون    المادة السابعةمست تنص   أبموجبه  الذي    ومع مبدأ فصل السلطات 
 . 6باطلة الالمحاكم غير المعل لة تُعتبر بحكم 

 تفسير القاضي للمنطق القانوني  لى  إة الملك  في  ة وتعس  حكام والقرارات من استنسابي  نتقلت الأإبذلك،  
ر  او   .القرار  شكالية فيإالحل  المناسب لكل     خذ الذي جعله يت   وصولا   النهج،    هذا  يبتبن    التشريعي  ستمر  التطو 

 
 المدرجة سابقا الزامية تحت طائلة بطلان الحكم."  12و  9و 6و  2أ.م.م.: "تعد البيانات الواردة في الارقام  2/ 537مادة 1
قرار منشور ، المحامية جنان النشار/ عمر جابر، 2016/ 22/2، تاريخ 29محكمة التمييز، الهيئة العامة، قرار رقم  2

 www.legiliban.ul.edu.lbعلى 
3 Frédérique EUDIER et Nicolas GERBAY, répertoire de procédure civile, Jugement – 
Mentions relatives au fond du procès, Dalloz, Octobre 2018 (actualisation decembre 
2020), n° 253, www.dalloz.fr 
 
4Ibid, n° 252 
5Ernest FAYE, précité, n°82  
6 “Les arrêts qui ne contiennent pas les motifs sont déclarés nuls.” 
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ة    الحديث   ة الفرنسي  قانون أصول المحاكمات المدني    إلى على وجوب تعليل  منه    455الذي نص  في الماد 
 .عينه من القانون 2  458و القرار وفقا  للمادة أ وذلك تحت طائلة بطلان الحكم  1الأحكام 

وجوب تعليل الحكم  بالنص  على  فقط    اكتفى  بلالمشترع الفرنسي  مفهوما  لموجب التعليل    لم يعطِ 
 تحت طائلة البطلان.  

  ولى بعبارة "أسباب الحكم". من الفقرة الأ  12لتعليل في البند  فنص  على وجوب ا  بناني  ا المشترع الل  م  أ
أقر    الحكم    وجوب كما  بطلان  طائلة  تحت  المادة  أالتعليل  من  الثالثة  الفقرة  في  القرار  أ.م.م.    537و 

 ومضمونها ما يلي:

ن الحكم أيضا ، تحت طائلة البطلان، حلا   لجميع المسائل المطروحة من الخصوم  "ويجب أن يتضم  
 وأن يبي ن الأسباب الملائمة لذلك." 

د فعلي ا  المعنى المنسوب إليه بناني  هل المفهوم من قِبل المشترع الل  وعليه نسأل:   ؟  واضح يُجس 

  عبارة   لى عبارتين، أيإفقدان التعليل السابق ذكره  مفهوم    ئ نجز  سوف  جابة على هذه المسألة، للإ
 ن الأسباب الملائمة لذلك" ثانيا . عبارة "أن يبي  و  ،"حلا  لجميع المسائل المطروحة من الخصوم" أولا   

 عبارة "حلا   لجميع المسائل المطروحة من الخصوم": ل  أو  

 المسائل"؟ و مفهوم كلمة " ما هبادىء ذي بدء، معرفة المقصود في هذه العبارة.   سوف نحاول

الخصوم في مطالبهم وفي الأسباب    الذي يتعارض عليه  النزاع"  المسألةفي القانون، تعني كلمة "
 على هذه المسألة.  المُعطى للنزاع جوابا  ويكون الحل  ، 3الداعمة لهذه المطالب

 
1Art. 455 C.P.C : “Le jugement doit exposer succintement les prétentions respectives des 
parties et leurs moyens. Cet exposé peut revetir la forme d’un visa des conclusions des 
parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. 
Il énonce la decision sous forme de dispositif.” 
2Art. 458 C.P.C : “Ce qui est préscript par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la 
mention du nom des juges, 455 (al. 1) et 456 doit être observer à peine de nullité.” 
 
3https://memodroit.fr/question-de-droit/ 

https://memodroit.fr/question-de-droit/
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د    ؟، على ماذا يتعارضون الخصوم بالسؤال، أي  1نوع المسألة المطروحة بحسب طبيعة النزاع وتتحد 

ذا إ، أي  ة ثابتةعلى عناصر واقعي    ة الواجبة التطبيقعلى النتائج القانوني  يتنازع الخصوم  لا ، قد  أو  
 م لا. أ تاجرا   و المعنوي  أ ذا كان الشخص الطبيعي  إو أ،  و هبةأكان العقد عقد بيع 

ة عقد الإالعناصر الواقعي  ثانيا ، قد يتنازع الخصوم على   يجار  عقد الإ   يجار مثلا  في ة بحد  ذاتها، كمد 
 . ة ومسألة إثبات مسألة واقعي  قاء عند التعاقد، وهي ر ة الفلى ني  إتضي العودة غير المكتوب حيث يق 

 ة معا .ة وقانوني  ثالثا ، قد يتنازع الخصوم على مسألة واقعي  

د عليها قد تكون مسألة قانون  ألة الواجبالمس ن  فإبالتالي،    ، وقد تكون مزيج ثباتإو واقع و مسألة أ الر 
 .ابينهم

و الأسباب،  أ   هي الوسائل  المقصود بكلمة "المسائل"  أن    3بناني  الفقه الل  و   2جتهاد الإعتبر فريق من  إ 
 من خلال كلمة "مسائل"؟  "وسائل" بناني  فهل قصد المشترع الل   دلاءات التي تدعم طلبات الخصوم.الإأي 

ت الفقرة الثالثة من ا  ة  نص  على ما    قبل تعديلها  83/90شترعي  أ.م.م. من المرسوم الإ  537لماد 
 يلي: 

لجميع المسائل المطروحة من الخصوم    ، تحت طائلة البطلان، حلا   يضا  أ ن الحكم  ن يتضم  أ" ويجب  
 سباب الملائمة لذلك."ن الأن يبي  أمطلب و  على كل   وجوابا  

وجوب الحل  تاركا   في هذه الفقرة،    "مطلب   على كل  "بحذف وجوب الجواب  المفهوم  المشترع    فعد ل 
تعديل مسائل    المشترعراد  أه لو  أن  من هذا المنطلق، نستطيع القول    المطروحة من الخصوم.على المسائل  

لها آنذاك.   الى وسائل، كان المشترع عد 

 
،  2004، الجزء الثاني، توزيع المؤسسة الحديثة للكتاب، الطبعة الأولى،  أسباب الطعن بطريق النقضحلمي حجار،  1

 341ص. 
قرار ، هيلين نمور/ مدرسة الجالية الاميركية، 8/9/1994، تاريخ 11محكمة التمييز اللبنانية، الغرفة الاولى، قرار رقم  2

 www.legiliban.ul.edu.lbمنشور على 
، نينا وغيتا منصور كرم/ جاد منصور كرم، الرئيس  1994/ 2/10، تاريخ 46محكمة التمييز اللبنانية، الغرفة الأولى، رقم 3

 www.legiliban.ul.edu.lbعلى روجيه شدياق والمستشارين احمد شحاده ومعين عسيران، قرار منشور 
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المُثارة  المسائل  أحد  على  الجواب  التعليل عند غياب  فقدان  لعل ة  القرار  نقض  على  من    وتأكيدا  
 : على ما يلي 1ة بناني  ، قضت محكمة التمييز الل  الخصوم

ن  ة يتبي  ولائحة المستأنفين الجوابي    ستئنافيستحضار الإطلاع على القرار المطعون فيه والإه بالإن  أ  "وحيث 
  خراجها إالمهنة وطلبوا    ق بسر  صور البرقيات والكتب المبرزة تتعل    ن  أدلوا بأ   زين كانوا قد المستأنفين الممي    ن  أ

لى إستند  إالقرار المطعون فيه    ن  أوحيث    .برازها بدون موافقة المرسل والمرسل اليهإمن الملف لعدم جواز  
 على   عي شارل دي شديد كما ذكرنا في الرد  ليه المد  حد موك  أالوكيل غرغور و   البرقية وجوابها المتبادلين بين

 .نزي علاه من الممي  أ المدلى به    على سبب الدفاع  يرد  ن  أدون    زين بالمصالحةللقول بقبول الممي    لو  السبب الأ
ه المسائل المثارة  لعدم حل    /ام م537ه في مثل هذه الحال يجب الطعن في القرار لمخالفة المادة  ن  أوحيث  

 " .ساس القانوني  الأ سباب وليس لفقدانوعدم بيان الأ

كالية  ي الإشأ  ليه،إل الذي أشرنا  المعنى الأو  لمسائل  بكلمة اد  المقصو   ن  أ نرى    ،الشخصي  وبتحليلنا   
مسائل، أي والجواب على    عطاء الحل  إ م.م. تقول وجوب  أ.  537الفقرة الثالثة من المادة    في النزاع لأن  

 المطروح في النزاع. الحل  للسؤال القانوني  

ع، وطالب الفريق الثاني رد  طلب  إبطال العقد لعل ة الخدا ل  على سبيل المثال، إذا طلب الفريق الأو   
ما هي الشروط الواجب توافرها لإعتبار  د  عليها: د صحيح، تكون المسألة الواجب الر بطال العقد لأن  العقإ

و  أ للإدلاء بالوسائل    الفرقاء  من   جأ كل  في هذه الحالة، يل  .بطالهإلى  إي  العقد مشوبا  بعيب الخداع المؤد  
عم ا  للمسألة المطروحة وصولا  للقول    الجواب   د عداإ ويقتضي على قاضي الأساس  ،  لمطلبهسباب الداعمة  الأ

 .  و لاألعل ة الخداع  ذا كان العقد باطلا  إ

لى فقدان التعليل لجهة  إي  الجواب على المسألة المطروحة يؤد  بقاضي الأساس  وعليه، عدم قيام   
 .2هذه المسألة

و لعل ة الغبن، أهلية  ، كبطلان العقد لعل ة انتفاء الألبطلان العقد سباب  أبغير  وقد يتذر ع الخصوم   
ذا  عم ا إ، وصولا  للجواب  من هذه المسائل  وهكذا دواليك، حيث يقع على القاضي واجب الجواب على كل  

 
على  قرار منشور ، 1992/ 20/2، تاريخ  7محكمة التمييز اللبنانية، الغرفة الثالثة، قرار رقم 1

www.legiliban.ul.edu.lb 
 www.legiliban.ul.edu.lbعلى  ، قرار منشور 23/3/2000، تاريخ 50، رقم ةمدنيالتمييز محكمة ال2
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المطروحة   ائلحدى هذه المسإغفل قاضي الأساس الجواب على  حال أوفي  لهذه العل ة ام لا.    العقد باطلا  
 .أي لهذه الجهة التعليل لهذه المسألة  ا  فاقدقراره في النزاع، يكون 

 ن الأسباب الملائمة لذلك"ن يبي  أعبارة "ثانيا : 

أ.م.م    537من المادة    من الفقرة الأولى  12"أسباب الحكم" في البند  لى  إ  بناني  أشار المشترع الل  
في الفقرة    ليهاإومن ثم  أشار    .تحت طائلة بطلان الحكم  لزامي  إكبيان    ليه آنفا ،إعلى النحو الذي أشرنا  

عطى في  ن الأسباب الملائمة لذلك" أي الأسباب الملائمة للحل  المُ وأن يبي  لثانية من المادة نفسها بعبارة "ا
لماذا عاد  ثانية،  من جهة  ما هي أسباب الحكم؟ و   أولى،من جهة    وعليه نسأل،  النزاع كما استنتجنا أعلاه.

 ملائمة"؟ وأضاف عليها كلمة "أ.م.م  537لى أسباب الحكم في الفقرة الثانية من المادة إالمشترع وأشار 

 الفرقاء؟ مطالب هل يشتمل على . فأسباب الحكمسوف نحاول تحديد نطاق  من الجهة الأولى،

الأصلي    35الى    28المواد  حد دت   الطلبات  الطارئة أ.م.م  والطلبات  بتُ هي  و ،  1ة  الغاية  عر ف 
 طلب التنفيذ العيني  مثلا .لغاء العقد وفسخه، و إمن الخصوم، كطلب اة ة المتوخ  ة والإجتماعي  الإقتصادي  

أ.م.م.  وأسباب    68الى    50لى أسباب الدفاع والدفوع، من المواد  إ،  بناني  نتقل المشترع الل  إبعدها،  
ته بعد إيرمي بها الخصم  التي  هي الأسباب    2الدفاع   . بحث الحق  في الموضوع   لى رد  طلب خصمه لعدم صح 

و  أ و سقوطها  أة المحاكمة  علان عدم قانوني  إ لى  إالخصم  رمي  حيث ي3ة ا إجرائي  ا أسباب الدفوع فهي إم  م  أ
 4.دفوع بعدم القبولو أف سيرها، توق  

 
طلبات طارئة تقدم أثناء  -2طلبات أصلية تباشر بها المحاكمة.  -1تقسم الطلبات إلى قسمين: أ.م.م.:"  28المادة 1

 ..".المحاكمة
 
ته بعد بحث الحق  في  50م. 2  الموضوع." أ.م.م.:" الدفاع هو كل سبب يرمي به الخصم الى رد  طلب خصمه لعدم صح 
الدفع الاجرائي هو كل سبب يرمي به الخصم الى اعلان عدم قانونية المحاكمة او سقوطها او توقف سيرها. أ.م.م.:"    52م.  3

يعتبر من الدفوع الاجرائية الدفع بعدم الاختصاص او بسبق الادعاء او التلازم او ببطلان الاستحضار او الاعمال الاجرائية 
 " .رابة او المصاهرة, ودفوع الاستمهالالاخرى, وطلب نقل الدعوى للارتياب المشروع او للق

الى اعلان أ.م.م.:"    62م.  4 الخصم  القبول هو كل سبب يرمي به  ون البحث في  عدم قبول طلب خصمه د  الدفع بعدم 
المصلحة او بالقضية المحكوم  بانتفاء    يعتبر من دفوع عدم القبول الدفع بانتفاء الصفة او.  الدعوى   في  موضوعه لانتفاء حقه

الزمن   بها او بانقضاء الدفع بمرور  القضائية. ويعتبر  الخاصة    مهل الاجراءات  القبول مع مراعاة الاحكام  من دفوع عدم 
 " .من قانون الموجبات والعقود 361المادة  كأحكام
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، الذي هو دفع بدفع مرور الزمن  غفال البت  إ   أن    1ة بناني  ة الل  محكمة التمييز المدني  بالفعل، قضت  
يخالف موجب التعليل  ه  أن  ي  أا.م.م.    537ة الثانية من المادة  من دفوع عدم القبول، يخالف أحكام الفقر 

 المفروض على المحاكم. 

ييز  محكمة التمأوضحت  حيث    ،طار الأسباب لتعليل الحكمإا المطالب، فهي لا تندرج تحت  م  أ
د عدم الر   ن  ، وأمن جهة ثانية ة عليها تلك المطالب الأسباب المبني  بين المطالب من جهة و الفارق  2ة بناني  الل  

لى الفقرة الثانية من  إستنادا   إلعيب فقدان التعليل  يتيح نقض القرار    ة عليها المطالب سباب المبني  على الأ
 .بحد  ذاته المطالب عدم الرد  على أ.م.م. وليس   537المادة 

ة  ثبات ونصوص قانوني  إوقائع ووسائل  و الوسائل هي كل  ما يتذر ع به الخصوم من  أوالأسباب  
م منهم  بطال  إل بة عقار، يتذر ع الفريق الأو  ملكي    عقد ينقل  على  ا  فإذا كان النزاع واقع  .3لتبرير الطلب المقد 

ن من وسائل القانون  اما يدلي به الطرف  العقد لعل ة الخداع، بينما يتذر ع الفريق الثاني بإثبات صح ة العقد. فكل  
 ع الداعمة لمطالبهما هي الوسائل. ثبات والواقوالإ

الأولى، أي ما هي الشروط الواجب توافرها لاعتبار العقد في الفقرة  التي طرحناها  للمسألة  وبالعودة  
يطالب  الفريق الذي    ذر عتيففريق بالوسائل لدعم طلبه.    كل  يدلي    لى إبطاله،إي  مشوبا  بعيب الخداع المؤد  
لى التعاقد.  إ، وأن  هذه الطرق هي التي دفعته  ة التي استخدمها الفريق الثانيحتيالي  بالبطلان بإثبات الطرق الإ

العقد    بطال العقد بأن  إل وعدم  يتذر ع الفريق الثاني الذي يطالب برد  طلب الفريق الأو  من الجهة الأخرى،  
ة  حتيالي  قبِل بالتعاقد قبل ظهور الطرق الإل الفريق الأو   صحيح وغير مشوب بعيب من عيوب الرضى لأن  

 الخداع ليس هو الدافع على التعاقد. أن   ليها الفريق الثاني، حيث إلجأ التي 

يه أن يشير  كما سبق وأشرنا، عل ة  ة القانوني  لمسألي لأللنزاع    ما يعل ل القاضي الحل  الذي يعطيهوعند 
 التي دفعته لإعطاء الحل  من الوسائل المُدلى بها من الخصوم.  والقانون  الإثبات و  الواقعفي الأسباب لى إ

 
، صادر في المعلوماتية القانونية، محكمة التمييز  2005/ 25/1، تاريخ  12محكمة التمييز المدنية، الغرفة الخامسة، رقم  1

 القرارات المدنية
، كجك/جورجيان، صادر في المعلوماتية 2/2004/ 16، تاريخ 22محكمة التمييز المدنية، الغرفة الأولى، قرار رقم   2

 القانونية، محكمة التمييز القرارات المدنية
 297الرابع، ص. ، الجزء موسوعة أصول المحاكمات المدنية، ادوار عيد، 3
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  هذه  نطاقللإستحصال على تفسير واضح لة مختلفة سعيا  قانوني  مة نظفي هذا الصدد، بحثنا في أ  
 .في التعليل المفروض على القاضي الأسباب 

،  الألماني    ةالمدني    من قانون أصول المحاكمات   313ادة  ، وتحديدا  في الم1المشترع الألماني    أقر  
ة   الحكم، ومن أبرزها موجب التعليل، حيث   نهاالمشتملات التي يجب أن يتضم   ت الفقرة الثالثة من الماد  نص 

 .2والقانون  والإثبات  الواقع عينها على أن يتضم ن التعليل خلاصة لإسناد الحل  في

العابر للحدود،      صعيد القانون الإجرائي  على    القانون جدنا مفهوم مشابه للتعليل في مضمون  كما و 
“Transnational civil procedure”  ،  20133. ففي العام   لا  أو    ينبغي تعريف فحوى هذا القانون لكن ،

"  ALI")ة للقانون  سة الأميركي  " بالإشتراك مع المؤس  UNIDROITة للقانون الخاص "سة العالمي  أطلقت المؤس  
(American Institute of Law   قواعد أصول بين مجموعة  التوفيق  بمحاولة  يتمث ل  ناجحا ،  مشروعا  

دف المشروع إلى عولمة المبادئ ". ويهTransnational Civil Procedureة في العالم "المحاكمات المدني  
ت المقد مة منه، كما أقر ت أن    وفق  4ة، ة عند حل  النزاعات التجاري  جرائي  الإ ه قد تكون هذه المبادئ ما نص 
ها تشك ل ركيزة لإصلاح قوانين أصول المحاكمات ة على حد  سواء، وأن  صالحة للبت  بالمنازعات المدني    ا  سأسُ 

 وفرضت المادة الثالثة عشر في البند الثاني منها موجب التعليل على الشكل التالي، ة.المدني  

“23    Decision and Reasoned Explanation 

23.2: The judgement should be accompanied by a reasoned explanation 
of the essential factual, legal, and evidentiary basis of the decision.” 

الوقائع، القانون،  بمعنى أن ه على القرار أن يحتوي على تعليل وتفسير لأساس القرار من ناحية  
 والإثبات. 

 
1https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_zpo/englisch_zpo.html#p1174 
2 Section 313 (3) ZPO: “The reasoning for the judgment shall contain a brief summary of 
the considerations of the facts and circumstances of the case and the legal aspects on 
which the decision is based.” 
3https://www.unidroit.org/about-unidroit/work-programme?id=1625#a2 
4Zuckerman, conference on “The ALI-UNIDROIT principles and rules of Transnational Civil 
Procedure”,2002, CJQ, 322 

https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_zpo/englisch_zpo.html#p1174
https://www.unidroit.org/about-unidroit/work-programme?id=1625#a2
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اهيم  هوم موجب التعليل، ومقارنة  بالمفليها في مفإ  المُشارسباب  ة الا ماهي    تحديد محاولة  لى  إبالعودة  
  القانون،   في الواقع،يُبنى بمقتضاها الحل     التي  تلكسباب هي  الأ  ن  أطاة في قوانين أخرى، يصح  القول  عالم

 والاثبات. 

 والإثبات.  ة عليها مطالب الفرقاء في الواقع، القانون المبني   تلكالمقصود بالأسباب هي  نستخلص أن  

الثانية،   الجهة  الل  نلاحظ أن   من  باقي    أضاف  بناني  المشترع  المفهوم، بعكس  كلمة "ملائمة" في 
 ؟ ، فما هو سبب ذلكالمفاهيم

 و منسجمة.أمتناسبة كلمة "ملائمة" تعني ا ، لغوي  

 تلك التي ترتبط بالنزاع والمسائل المثارة فيه.   ملائمة تعنيالالأسباب  أن   1بناني  ل  لاعتبر الإجتهاد او 

الل  و  الفقه  إلى  إدوار عيد إ ،  بناني  بالعودة  الفقيه  تعل ق    2عتبر  هو  الملائمة  بالأسباب  المقصود  أن  
 ه مفقود.  التعليل بموضوع النزاع لكي لا يُعد  كأن  

عن  و صائبة، الأمر الذي يخرج   أكلمة "ملائمة" ظهرت بمعنى صحيحة    ن  إ  ،لكن برأينا الشخصي  
فلماذا   .وفي غير موقعها القانوني    هذه الكلمة خطرة  ن  إوعليه،    .بناني  بحسب النص  الل    مفهوم موجب التعليل

 و غيره من التشريع؟ أ  بالرغم من عدم وجودها في التشريع الفرنسي   بناني  المشترع الل   وجدهاأ

 على ما يلي:  نص   ا  بارز  3ا  في هذا الصدد، نعرض اجتهاد 

على مخالفة المادة   المبني    السبب التمييزي    ة في دعوى العمل برد  قضت محكمة التمييز المدني  "  
لى كافة المسائل المطروحة لجهة الترك  إق  ز تطر  القرار الممي    ن  أ ة بحيث  صول المحاكمات المدني  أ  537

سباب التي اعتمدها  ن الأعي وبي  وتحديد تاريخ بدء العمل وآخر راتب تقاضاه المد    والصرف ووصفه بالتعسفي  
 ".للنتيجة وذلك بما له من سلطان مطلق الخارج عن رقابة محكمة التمييز  لذلك توصلا  

 
 440، ص. 1999، صادر في التمييز، سنة 1999/ 3/11، تاريخ  30محكمة التمييز المدنية، الغرفة الخامسة، رقم  1
 662- 661، الجزء السابع، ص. موسوعة أصول المحاكمات المدنية،  عيد إدوار 2
على  قرار منشور ، 6/2019/ 28، تاريخ 89محكمة التمييز المدنية، الغرفة العاشرة، قرار رقم 3

www.legiliban.ul.edu.lb 
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لا  للنتيجة  من المسائل المطروحة توص    سباب لكل  الأعلى    القرار المطعون فيهستناد  ابمجرد    هأن  ي  أ
 لعل ة فقدان التعليل. لا يُبطل القرار  ، بصرف النظر عن صواب هذه الأسباب 

اس الحاصل بين مفهوم فقدان التعليل ومفهوم  بلت وذلك للحد  من الإ  ملائمةوعليه، نقترح حذف كلمة  
 على النحو الذي سوف نراه لاحقا . فقدان الأساس القانوني  

 الفقرة الثانية: عيب فقدان التعليل 

ف  التخل  عند  المخالفة الواقعة  بعد بحث موجب التعليل المفروض على المحاكم، يقتضي البحث عن  
شرنا آنفا .  أأ.م.م. كما سبق و   537مخالفة المادة  أي    عيب فقدان التعليلى  سم  التعليل، وهو يُ   موجب   عن

 .  ه يشك ل مخالفة للقانون ن  اي أ موجب التعليللعيب فقدان التعليل هو مخالفة إن   من هذا المنطلق، 

المادة   ت  أمام   708نص  القرار  لنقض  أسباب  ة  عد  على  قواعد    أ.م.م.  كمخالفة  التمييز  محكمة 
ها لم تنص  على سبب فقدان التعليل بحد   لكن     2سبب تشويه المستندات   وأ  1و النوعي  أ  ختصاص الوظيفي  الإ

من الفقرة الأولى منها عطفا     12ي البند  أما خص  موجب التعليل،    أ.م.م. في  537مخالفة المادة  فذاته.  
  708ولى من المادة  وهو السبب المذكور في الفقرة الأ  على الفقرة الثالثة منها، تشك ل عيب فقدان التعليل،

 أ.م.م. أي مخالفة القانون.   

أ.م.م. للقول بوجود عيب   708بالتالي، يقتضي الطعن بمخالفة القانون أي الفقرة الأولى من المادة  
 أ.م.م. وذلك تحت طائلة رد  السبب المدُلى به أمام محكمة التمييز. 537فقدان التعليل لمخالفة المادة  

فقدان   لأن  على عيب فقدان التعليل   المبني   التمييزي   السبب  3ة بناني  رد ت محكمة التمييز الل  بالفعل، 
القانون  تمييزي    التعليل هو فرع من فروع مخالفة  التمييز  لذلك،    .4على حدى   وليس سبب  رد ت محكمة 

 
 ".مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي او النوعي أ.م.م: " 708/2م. 1
بمناقضة المعنى الواضح  تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها او أ.م.م: " 7/  708م.  2

 " .والصريح لنصوصها
، دعوى الياس/ بلدية حيطورة، صادر في التمييز، 2005/ 27/4، تاريخ 29محكمة التمييز المدنية، الغرفة الثانية، رقم 3

 322، الجزء الاول، ص. 2005القرارات المدنية، 
 624، ص.  2السابع، التمييز ، الجزء موسوعة أصول المحاكمات والتنفيذ والثباتادوار عيد،  4
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قض المنصوص عليها في سباب الن  أمن    ا  ه لا يشك ل سببن  على فقدان التعليل لأ  السبب المبني    1ة بناني  الل  
 أ.م.م.  708المادة 

 أ.م.م.   537ي مخالفة المادة  أبسبب مخالفة القانون  دلاء  الإوعليه، يقتضي على الطاعن بالتمييز  
 . للطعن بعيب فقدان التعليل

 هو مفهوم هذا العيب؟ االذي يقع تحته عيب فقدان التعليل، م بعد تحديد السبب التمييزي  

انتفاء  يُفترض  ه  أن    بناني  جتهاد الل  عتبر الإإ ،  عيب فقدان التعليل يشك ل مخالفة لموجب التعليلبما أن   
الواقعي    2كلي   القرار  المحكمةأو  أة في مسألة  لأسباب  مطروحة على  أم  كثر  التعليل    ا خلو  .  القرار من 

ه يعود لمحكمة ، لأن  ي التعليل الواقعي  أة  قعي  سباب الواالأذا اشتمل على  إفلا يعد  فقدانا  للتعليل    القانوني  
ه لا عبرة لقيمة التعليل، بل  وأضاف أن    ة من الوقائع المطروحة في النزاع.ستنباط القواعد القانوني  إالتمييز  

ى لا يُعد  خاليا   ا ، حت  م ضمني  أ ة، صريحا  كان  اشتمال القرار على سبب يتعل ق بالمسألة النزاعي  يقتضي فقط  
 و معيوبا . أن كان سببه ناقصا  إ، و من التعليل

الل   التمييز  قرار محكمة  نص   الواقعي  تخل ف  أن     3ة بناني  كما  الأسباب  بيان  عن  ة  محكمة الأساس 
.إة المُبرزة للر د  أد ى  والقانوني   التعليل   أن    4، أقر  اجتهاد لبناني  غرارهعلى    لى فقدان القرار التعليل لهذا الشق 

ها توجب لبطلان الحكم  أ.م.م لأن    537ولى من المادة  من الفقرة الأ  12مخالفة البند  حت  المُقتضب لا يقع ت
 .فقدان التعليل بالكامل

المطعون فيه كلي ا     يتوف ر عند خلو  القرار  عيب فقدان التعليل  بأن    5بناني  كذلك الأمر في الفقه الل  
 و الجواب على الوسائل المثارة. أمن الأسباب 

 
، محمد رضا الشيخ محمد/المحامي غالب  4/11/2010، تاريخ  96محكمة التمييز المدنية، الغرفة الثانية، قرار رقم  1

 www.legiliban.ul.edu.lbالشيخ، منشور على 
العدل،  جورج بسول/ ماري معوض ورفاقها، ، 12/12/2013، 111محكمة التمييز المدنية، الغرفة التاسعة، رقم  2

 732، الجزء الثاني، ص. 2014
على  قرار منشور ، 28/3/2017، تاريخ 5محكمة التمييز المدنية، الغرفة الأولى، قرار رقم  3

www.legiliban.ul.edu.lb 
قرار  ، محمد مومنة/ شركة يوسف قرى واولاده، 3/2012/ 29، تاريخ  22محكمة التمييز المدنية، الغرفة الثانية، قرار رقم  4

 www.legiliban.ul.edu.lbعلى منشور 
 323، ص. 2004، الطبعة الاولى،  ،  الجزء الثاني، أسباب الطعن بطريق النقضحلمي حجار5
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 .كثرأو  ألمسألة  ل الواقعي  تعليلل ي  نتفاء الكل  فقدان التعليل هو الإ  أن   من ذلك نستخلص

د ف  ا في فرنسا،أم   اكتفى بتكريس  أسباب التمييز، بل    الفرنسي    ة صول المحاكمات المدني  أقانون    لم يحد 
ة  مخالفة القانون سبب وهي القاعدة العام ة   منه، ويلي:  604في الماد 

“Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-
conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit. ” 

د    هامن هذا القانون تعليل الأحكام لكن    455وأوجبت المادة    فقط أشارت  مفهوم التعليل بل  لم تحد 
جتهاد والفقه الفرنسي  لتعريف مفهوم فقدان  مام الإأح المجال  مر الذي فتلى وجوب التعليل كما قلنا آنفا ، الأإ

 التعليل.

ة أشكال.  ن  أجتهاد والفقه  عتبر الإإ   للتعليل، أي  فقدان الكل ي  قد يكون  ف  فقدان التعليل قد يأخذ عد 
نقضت . على سبيل المثال،  سباب أي  أالخصوم دون وجود  و رد  طلب من طلبات  أعند القضاء بقبول  

ة  القرار بسبب اقتصار قاضي الأساس على رد  طلب التعويض في الفقرة الحكمي    1ة محكمة التمييز الفرنسي  
ة  البضائع للنوعي  والقضاء بعدم مطابقة    لطلب البائع،  الأساس  2كذلك الأمر عند رد  قاضي  تعليل.  ي  أدون  

 لى نقض القرار لهذه الجهة. إل، الأمر الذي أد ى تعلي ي  أالمطلوبة دون 

،  باختلاف العيب الذي يصيب التعليللفقدان التعليل، فهي تختلف  ا بالنسبة للأشكال الأخرى  أم   
محكمة    عند جواب أي    ،قدان التعليليُشك ل ف  الظاهري   التعليلأن     3جتهاد والفقه الفرنسي  الإ عتبر  حيث ا 

القرار لعل ة فقدان   4، يُنقض حقيقي    سبب   ي  أ  إلىتناد  سدون الإ  "صحيح"  طلب أحد الفريقين  ن  الأساس أ
و تعليل آخر، أتحليل    ي  أ دون    لى قرار سابقإقاضي الأساس بالإحالة  كذلك الأمر عند اكتفاء    .التعليل

 عليل.وغيرها من أشكال فقدان الت

 
1Cass., 3èmeciv., n° 08-16.353, 13 octobre 2009, www.dalloz.fr 
2Cass., comm., n° 18-11.579, 25 septembre 2019, www.dalloz.fr 
3Jacques BORÉ et Louis BORÉ, La cassation en matière civile, Dalloz action, cinquième 
édition, avril 2015, p.407, n° 77.63 
4Cass., 1ère civ., n° 13-17.285, 14 mai 2014, www.dalloz.fr 
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وما يساوي فقدان التعليل.   جتهاد والفقه الفرنسي  بين فقدان التعليل الكل ي  بالتالي، يت ضح تفريق الإ 
لى وجوب إاكتفى بالإشارة  حيث  ،  مفهوما  للتعليل  م إعطاء المشترع الفرنسي  سبب ذلك هو عد   ن  ونرج ح أ 

 وذلك على العكس المشترع اللبناني. ، مفهوم دون إعطاء أي   التعليل

التي سبق وطرحناها،    لةالمسأطرح  عبر    حاول تفسير عيب فقدان التعليلسوف ن  ،برأينا الشخصي  و  
 بطاله؟  إلى إي بعيب الخداع المؤد    عتبار العقد مشوبا  ما هي الشروط الواجب توافرها لا أي 

إظهار الأسباب ، وعليها  لا  أو    على هذه المسألة  الجواب على محكمة الأساس  يتوج ب  في هذه الحالة،  
و  أاعتبار العقد باطلا   ا  إم    ،لى حل  إأشرنا سابقا . أي عليها الوصول    كما  الداعمة لهذا الجواب   ي الوسائلأ

. إسباب التي استندت عليها للوصول  عليها إبراز الأ صحيحا ، كما   العيب    أن  ب فإذا كان جوابها    لى هذا الحل 
للنقض لعل ة   ا  عتماد هذا الحل  يكون القرار مُعر ضلا   و قانوني  أ  سبب واقعي    دون إعطاء أي  قابل للبطلان،  

تعليل، كذلك الأمر، يكون   العقد صحيح دون إعطاء أي    أن  بكان جوابها  وإذا    فقدان التعليل لهذه المسألة.
 القرار مشوبا  بعيب فقدان التعليل لهذه المسألة.

لمسائل  اللمسألة او  و انتفاء حل  المحكمة  أان التعليل يتوف ر في حال تخل ف  فقد  نستخلص بالقول أن  
 ة عليها.و وسائل الواقع والإثبات المبني  أة المطروحة في النزاع، وعلى الأسباب الواقعي  

 :ما يلي مرتكزة على عناصر مفهوم فقدان التعليل ن  نستنتج أ ،وعليه، وبرأينا الشخصي  

 . قيمتهصوابه و بصرف النظر عن  ا  للمسألة ي  انتفاء التعليل كل  وجوب  -1
محكمة التمييز استنباط القواعد له يحق   لأن    قانوني  التعليل  الوليس    واقعي  التعليل  ال  وجوب انتفاء -2

 ة. القانوني  

ذا وجدت  إ  ،خاذ هذا الحل  سباب لت  ظهار الأإمطروحة مع  عطاء محكمة الأساس الجواب للمسألة الإوبعد  
عيب فقدان   ممالى الحل  المنشود، نكون أإللوصول  سباب المعتمدة منها غير كافية  الأ  ن  أمحكمة التمييز  

 ؟ . فما هو مفهوم عيب فقدان الأساس القانوني  الأساس القانوني  
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 الثانية: مفهوم فقدان الأساس القانوني   النبذة
ت نصف القرارات في القرن العشرين تُ ن إ  ه بحسب الإحصاءأن  صراحة     1الفقيه موتولسكي   أقر   قض 

لهذا   "، بالر غم من عدم نص  القانون الفرنسي  Défaut de base légale، "لسبب فقدان الأساس القانوني  
 ن يُكر س بأي  قبل أ  وجد هذا السبب هو الذي أ  الإجتهاد الفرنسي  و النقض.    سباب من أالسبب كسببٍ مستقل   

عتمدتها للمر ة الأولى سنة  ا ة التي  من إنشاء محكمة النقض الفرنسي    بعد فترة وجيزةوذلك    ،قانون وضعي  
ة تطبيق القانون بسبب عدم   1808  .2وضوح وكفاية عرض الوقائعحين عجزت عن مراقبة صح 

، بللا يعني    3وعيب فقدان الأساس القانوني     قد يكون القرار  مخالفة القرار للقانون بشكل حتمي 
  لمراقبة مدى حصول ذلك، لا يكون كافيا   ه أن  التعليل فية بحذافيره، إلا  قانوني  لبقا  للقواعد اا مُطبه المطعون 

ها وجدتها  عتمدتها لأن  إ ة  محكمة التمييز الفرنسي  ف  .نسبة  للحل  المُعطى للنزاع   غير منتج  الوارد  أن  التعليل  أي
  م ما أمكانية طعن القرار  إدون    و غير كافٍ أليل مجر د  قضاة الأساس بوجود تع  جلكي لا يتحج  ة،  ضروري  

 . بالمعنى الحرفي    محكمة النقض لعدم وجود مخالفة فعلي ة للقانون 

 4اعتبر فريق ، حيث  م واحد لفقدان الأساس القانوني  على مفهو   انجتهاد الفرنسي  الفقه والإلم يجتمع  
ا  أم  .  زمة لإسناد الحل  القانوني  نابع عن ضعف أو خطأ في عرض الوقائع اللا    أن  فقدان الأساس القانوني  

  فقدان الأساس القانوني    5عر فف،  1903ة عام  في كتابه عن محكمة النقض الفرنسي    ”Ernest Faye“الفقيه  
  م لا أ  ا  القرار قانوني  ذا كان  إما  تحديد  للقرار المطعون فيه  تعليل  اللا يسمح  الذي  جمع مُختلف الحالات  يُ ه  أن  

 يلي،و  تحت عنوان كبير وهو عيب فقدان الأساس القانوني  

 
1Henri MOTULSKY, Écrits Etudes et notes de Procedure Civile, Dalloz, édition 2010, p. 
31 
2Ernest FAYE, précité, n° 119 
3Ernest-DesiréGLASSON, Albert TISSIER, René MOREL, Traité théorique et pratique 
d'organisation judiciaire de compétence et de procédure civile, troisième édition, tome 
troisième, p. 479 
4Henri MOTULSKY, précité, p.32 
Jacques BORÉ et Louis BORÉ, précité, p.429 
5Ernest FAYE, précité, p. 147, n° 119 
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“Sous la dénomination de défaut de base légale, se groupent les divers 
cas où les motifs de l'arrêt attaqué, tout en satisfaisant aux prescriptions de 
forme de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, ne permettent pas de reconnaître 
si la décision est juridique. ”  

، تبن ىل  خلافا  و  كسبب مستقل  في   س القانوني  فقدان الأسا  عيب   يان  بنالمشترع الل    لمشترع الفرنسي 
 أ.م.م على المفهوم التالي:  708دة الفقرة السادسة من الما ينص  فحيث  النقض 

سناد ة غير كافية أو غير واضحة لإللقرار المطعون فيه بحيث جاءت أسبابه الواقعي    "فقدان الأساس القانوني  
 قر ر فيه."مال الحل  القانوني  

  عتمدتا فقدان الأساس القانوني  إة  بناني  ومحكمة التمييز الل  ة  محكمة النقض الفرنسي    ن  أ  لاحظوي  
و عدم أ  بسبب نقص  للحل  الم عطى في القرارمراقبة محكمة التمييز  تعجز  عندما    بسبب الضرورةللقرار  
 .ةالأسباب الواقعي   وضوح

بارات  الإستفهام حول الع، يدور  بناني  الل  في القانون    بمفهوم فقدان الأساس القانوني    عند التمع نو 
شار الكفاية المُ وح و ي الوض، ومعيار  أولا    ة المُشار إليهالواقعي  باب االأس  الأولى(، أي   الواردة في المفهوم )الفقرة

ة تسمية    لى محاولة تفسير نطاق هذه العبارات.إا دفع بنا  ، مم  ثانيا    إليهما ومن ثم  سوف نبي ن مدى صح 
 . لثانية(ا ة)الفقر  مقارنة  مع الإجتهاد البلجيكي  بالنسبة لمفهومه  ""عيب فقدان الأساس القانوني  ـهذا العيب ب

 الأولى: العبارات الواردة في المفهوم  الفقرة

 ة الأسباب الواقعي   :أول  

 هو المقصود بها؟   "، ماLa Cause" ، أيةبالنسبة للأسباب الواقعي  

نصَّ على عبارة    بناني  ، يتبي ن أن  المشترع الل  بناني  الل  ة  لى قانون أصول المحاكمات المدني  إبالعودة  
 . مواقع مختلفة "السبب" في

أ.م.م في ما يلي،    303في المادة    ة الحكم النهائي  ، نص  على السبب كشرط من شروط حجي  أولا   
ة. ولكن لا تكون  ة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجي  ة حج  "الأحكام النهائي  
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تنال الموضوع  م أنفسهم دون أن تتغي ر صفاتهم و ة إلا  في نزاع قام بين الخصو لتلك الأحكام هذه الحجي  
 نفسهما." السببو

ت المادة  ثانيا   "وله أن  ة، وذلك في ما يلي،  أ.م.م على السبب بمعنى الأسباب القانوني    370، نص 
 الذي تذر ع به الخصوم."  ا  كان الأساس القانوني  الصرفة أي   ةالأسباب القانوني  يثير من تلقاء نفسه 

الثالثا   الثانية من المادة، تضم نت  "فلا يجوز له أن يعتمد في حكمه  أ.م.م. ما يلي،    373  فقرة 
  إذا أتاح للخصوم الآخرين مناقشتها."أو إيضاحات أدلى بها أحد الخصوم أو مستندات أُبرزت إلا   أسبابا  

كسبب  ة، وتارة  أخرى  ة المقضي  ة القضي  رط من شروط حجي  تارة  كش  1عبارة "السبب"  وردت   بالتالي،
تلقاء نفسه، و للقا  يحق    قانوني   إثارته من  المحاكمة. فأي    كسبب واقعي  طورا   ضي  س عليه  من هذه    تُؤس 

 أ.م.م؟  708في المادة  ق والمعنى المقصود في تعريف فقدان الأساس القانوني  فالمعاني تت  

لوقائع  أي في الإدلاء با،  اكمةدور الخصوم في المحينبثق من    وى سبب الدع  أن    2بناني  جزم الفقه الل  
 3أ.م.م.  367ليها وفقا  للمادة إالتي يسندون مطالبهم 

كشرط من   شمل العناصر المول دة للحق  ي السبب    أن    الذي اعتبر  4الفقه الفرنسي  كذلك الأمر في  
الحجي   النهائي  شروط  للحكم  القانوني    ة  المحاكمة،  وكالأساس  س عليه  تُؤس  المفهوم مم    الذي  ينسجم مع    ا 

موضوع الطلب المُقدم    والمباشر للحق    يشك ل الأساس القانوني    5فالسبب .  المُعطى لفقدان الأساس القانوني  
مها  ، أي هي مجموع الوقائع التي يقد  ة عل حد  سواءوالواقعي  ة  فات القانوني  الذي يشمل التصر    من الخصوم

 . الطرفان دعما  لمطالبهما

 
يثة للكتاب، طرابلس ، الطبعة الاولى، توزيع المؤسسة الحدلأولالجزء اأسباب الطعن بطريق النقض، ، حجار حلمي1

 136، ص. 2004، لبنان
 63، المجلد الأول، صادر، ص.  أصول المحاكمات المدنية والتحكيممروان كركبي،  2
 اليها."أ.م.م:" على الخصوم الادلاء بالوقائع التي يسندون مطالبهم  367م. 3

4Jean VINCENT et Serge GUINCHARD, Procédure Civile, Dalloz, 26 édition, 2001, n. 519 
5Juliana KARILA DE VAN et Nicolas GERBAY, Répertoire de droit civil, Chose jugée, 
Autorité de la chose jugée par une juridiction civile, dalloz, Février 2017 (actualisation : 
Janvier 2020), n°181  , www.dalloz.fr 
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المادي  بمجموع الوقائع المطروحة من الخصوم  1سبب الدعوى ويتمث ل   التي تُول د   ة، أي العناصر 
و  أ كالقيام بالرياضة    ين ين والمعنوي  ن الأشخاص الطبيعي  نشاط الفرد في المجتمع م  ، بمعنى النزاع القانوني  

 الإرادة.   إلى فعل  ا  ستناد إ  لى ثلاثة فئات إ  ة في العلم القانوني  صن ف العناصر الواقعي  . و و السفرأقيادة سيارة  

في حال رمت إلى إحداث    2ة القانوني  الأعمال  ة إلى فئة  ، تنتمي العناصر الواقعي  من الجهة الأولى
إرادة منفردة.   تين ) أو أكثر( وإم ا عنئ ية، وذلك إم ا بإلتئام مش ، أي إلى إنشاء علاقات قانوني  أثر قانوني  

دل يصدر بإلتئام مشيئتين أو أكئر، مهما كانت طبيعة العقد، أي العقد المتبا  العقد يُصن ف بتصر ف قانوني  ف
أو الإبراء، يكون    وفي حال صدر العمل عن إرادة منفردة، كالعمل الفضولي    ،وغير المتبادل والعقد المجاني  

عي دعواه بناء   ذا أسند المد  إلا تتوافر وحدة السبب    على سبيل المثال،ة.  فات القانوني  أيضا  من فئة التصر  
يجار لنفس العقار، لأن  سبب الدعوى أي إ أسند دعوى أخرى بناء  على عقد  على عقد بيع عقار ومن ثم  

 . يختلف  الأساس القانوني  

بة عندما لا تتمث ل    3ة ، تنتمي العناصر الواقعي  من الجهة الثانية إلى فئة الوقائع المادية أو المرك 
القانوني  بإرادة ترتيب علاقات قانوني   بالعمل  ة أو أثر  القانون رت ب على قيامها أثرا    ،عند القيام  غير أنَّ 

فإذا أسند  .ة كالأعمال غير المباحةال أو وفاة، أو إختياري  ة، كزلز ا . هذه الواقعة قد تكون واقعة طبيعي  قانوني  
ة  ومن ثم  أسند دعوى أخرى بناء  على المسؤولي    ،ة عن الفعل الشخصي  لي  و ؤ على المس  عي دعواه بناء  المد  

ة المُثارة في  سبب الدعوى أي الوقائع المادي    عن فعل الجوامد، لا تتوافر في هذه الحالة وحدة السبب لأن  
 هذه الحالة تختلف عن الدعوى السابقة.

الفئتين هو فعل الإرادة لإحداث عمل قانوني    إلى  شارةتجدر الإو  التفرقة بين  أم عدم    أنَّ معيار 
 إحداثه.

 
 63مروان كركبي، مرجع سابق، ص.  1
ان العمل القانوني هو الذي يعمل لاحداث مفاعيل قانونية وعلى الخصوص لانشاء الموجبات  : "موجبات وعقود 147م. 2

العمل القانوني المنشيء للموجبات يجوز ان يكون صادرا عن فريق واحد )كتصريح فريق بمشيئته( او ان يكون اتفاقا  وان  
 " .فيعبر عنه بالعقد

ار، مرجع سابق، الجزء الأول، ص. 3  183حلمي حج 
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ينبغي  ، الذي  ، كالخطأ التعاقدي  1ة، من الجائز الجمع بين فئتي العناصر الواقعي  من الجهة الثالثة
ن جهة أخرى،  م  ، ومن ثمَّ إثبات الخطأ التعاقدي  من جهة، أي التصر ف القانوني  لإثباته إثبات قيام العقد  

 ة.ي  ي الواقعة الماد أ

ة، لا  و الوقائع المادي  أ ة  قانوني  ة، أي الأعمال اليكون تعليل هذه العناصر الواقعي  وفي الحالة التي  
القانوني  ي للقواعد  التمييز من تطبيق رقابتها على تطبيق القرار  مام عيب فقدان  أ  ، نمسي2ة سمح لمحكمة 

  ني  لقانو االقرار لعل ة فقدان الأساس  3ة بناني  نقضت محكمة التمييز الل  على سبيل المثال،  . القانوني  الأساس 
  الوارثي   لنووي  عدم تكليف محكمة الأساس الأب بإجراء فحص الحمض اة عند لعدم كفاية الأسباب الواقعي  

 ، ويلي، ةة البنو  لإثبات صح  

ه ممكنة وضروري  "وحيث أن  مسألة إثبات البنو ة   ة بإجراء  المطلوب قيدها محمد وفاطمة للممي ز ضد 
، الذي يشك ل عنصرا  حاسما  للإثبات، ومكم     الوارثي    فحص الحمض النووي   لا  للمستندات المتوافرة في الملف 

، يكون فاقدا  الأساس وسائل إثبات غير كافية لتبرير النتيجة ر إلى  فإنَّ القرار الممي ز بإسناده الحل  المقر  
 ..." بما يؤول إلى قبول السبب التمييزي    القانوني  

فقدان   ن  أنلاحظ  كما أشرنا سابقا ، ف  قعي  قص في التعليل الوايعني الن    ةقص في الأسباب الواقعي  والن  
لمحكمة التمييز   لأن    ، وليس عند التعليل القانوني  4قص في التعليل الواقعي  عند الن    يتحق ق الأساس القانوني  

 . و تصحيحهاأة استبناط القواعد القانوني   لطةس

  جتهاد ر أوجه عدم اليقين في الإا يفس  ، مم  5صعب التمييز بين السبب والوسيلةيه  ن  ألى  إشارة  تجدر الإ
  هما في الواقع، الفرق بين. ق الأمر بتحديد النطاق الدقيق للحكم المقضي به في مختلف الميادينعندما يتعل  

لى الأسباب إبالإضافة    فالوسيلة تشمل نطاق السبب الواقعي    ."6في الدرجة أكثر من الطبيعة   " اختلافا  هو

 
ار، مرجع السابق، الجزء الأول، ص. 1  184حلمي حج 

2Ernest FAYE, précité, n° 119 

، الدولة اللبنانية/ حسين غورلي ورفاقه،  11/2014/ 24، تاريخ 71قرار رقم محكمة التمييز المدنية، الغرفة الرابعة،  3
 243، الجزء الأول، ص. 2015العدل،  

4Ernest FAYE, précité, n° 119 
5Juliana KARILA DE VAN et Nicolas GERBAY, Répertoire de droit civil, précité, n° 184 
6“une différence de degré que de nature.” 
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المختلطة القانوني   والأسباب  أهمي    والإثبات   ة  وتبرز  آنفا .  وأشرنا  سبق  قو  كما  لموضوع  بالنسبة  التفريق  ة  ة 
ة  يجعل من الممكن دحض قو    جديدا    ل سببا  لا يشك    1للإثبات ة  جديد   وجود وسيلة  لأن    ،ةة المقضي  القضي  

عاء  د  نة للإثبات لا يُتاح له الإدلاء بوسيلة معي  لعدم الإ  ، فالمد عي الذي خسر دعواه للقرار القضائي    ةضي  قال
اختتام  ة  القضي    ز هذهمي  ت  واقعة جديدةسبب جديد ك  إذا ظهرا  أم    ة.ة المقضي  ة القضي  ه يمس  بقو  دا  لأن  مجد  

ففلسفة    .لهذا الأساس القانوني    عاءد  ويجيز بالتالي الإ  ة للقرار القضائي  ة المقضي  ة القضي  يخرق قو  ،  المحاكمة
عاء حقيقة لم تكن  طرف بعدم اد    هام أي  ه من الواضح لا يمكن ات  أن    في هذه الحالة هي  2السبب الجديد

ل  عد  السبب الجديد ي، فإن  ا  ن معروفة له. وعلى نحو أكثر تقني  لم تك موجودة بعد في يوم المحاكمة الأولى أو  
 بين القرار الصادر وسبب الدعوى الجديد. تشابهبحيث لا   ،سبب الدعوى 

ة التي  و الوقائع المادي  أة  الأعمال القانوني    ة هيالأسباب الواقعي    أن  يصح  القول  ،  وعليه، وبرأينا الشخصي  
د به  لذيا  التعليل الواقعي    ، أيالقانوني  ف منه النزاع  يؤل   ة  كون هذه العناصر الواقعي  توعندما    النزاع.   يتحد 

  و لعدم كفايتها أا لعدم وضوحها  إم    قة في النزاع،ة المطب  ل تسمح لمراقبة محكمة التمييز للقواعد القانوني  
 .فيما يليحو الذي سوف نراه على الن   مام عيب فقدان الأساس القانوني  أنكون 

 

 معيار عدم الوضوح وعدم الكفاية: ثانيا  

، يُثار التساؤل حول والفرنسي    بناني  ة على ضوء الفقه الل  ة ونطاق الأسباب الواقعي  بعد تحديد ماهي  
ة  :"... بحيث جاءت أسبابه الواقعي  أ.م.م  708/6الكفاية المشار إليهما في المادة  عدم  الوضوح و   عدم  معيار

ر فيه." القانوني   لإسناد الحل    و غير واضحةأغير كافية   المقر 

ر فيه   لإسناد الحل  القانوني    ةالأسباب الواقعي    كفايةمعيار عدم    فما هو  وما هو معيار عدم    ؟المقر 
 ؟ في القرار ة عن عدم وضوحها، لإسناد الحل  القانوني  وهل يختلف عدم كفاية الأسباب الواقعي   ؟الوضوح

 معيار عدم الوضوح  -

 
1Cédric BOUTY, Répertoire de procédure civile, Chose jugée, Effets de l'autorité de la 
chose jugée, dalloz, Mars 2018, n° 616 
2Ibid, n° 624 
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له، الأمر الذي فتح المجال أمام    معيارب  بناني  الوضوح، لم يأتِ المشترع الل    معيار عدم  سبة إلىبالن  
 لمحاولة تحديد المعيار الواجب إت باعه بالإستناد إلى طبيعة النزاع.  بناني  الل   الإجتهاد 

تقرير الخبير   عند إستناد محكمة الإستئناف على  لا فقدان للأساس القانوني  أنَّ    1نص  قرار لبناني   
. كذلك الأمر عندما تتثب ت  وقائع واضحة  إلىستعمال المأجور، طالما القرار مستند  انتيجة تغيير وجهة  

. اة التي  حيث الأسباب الواقعي  2المحكمة من سبب الحريق   ل إليها الحل  ر النتيجة التي توص   ستنتجها تبر 

  أساس على  ، أي    "in concreto"أي  ،  حالة على حدى  فيُلاحظ تفسير معيار الوضوح بحسب كل  
في    ، ولم يعطِ مفهوم لعدم وضوح التعليلدىعلى ح  نزاعكل   عطى في  المُ   ة للحل  تبرير الأسباب الواقعي  

،  القرار. أم   التعليل غير المفهوم وغير الواضح هو التعليل الذي ينطوي على   أن    3فاعتبر ا الإجتهاد الفرنسي 
 .مع بعضه البعض والذي يتضم ن عبارات يُستحال كشف معناها منطقي  غير  تفصيل

ة قرارات حيث قضت أن    4ة التمييز المدني    ةممحك  موقفيُلفتنا في دراستنا  لكن   ام بإمكان  ه ما د في عد 
ربط معيار  جواز ، أي  فقدان للأساس القانوني    على حكم القانون، لا  نطباق الحل  االمحكمة أن تراقب مدى  

 . 5على الوقائع   تطبيق القانون  ة ممارسة محكمة التمييز الرقابةالوضوح بإمكاني  

ت محكمة التمييز الل  و   على ما يلي،  6ة بناني  تطبيقا  لهذا المعيار، نص 

و نقص الأسباب أ  إبهامق عندما يكون  يتحق    ى فقدان القرار الأساس القانوني  سم  السبب المُ   ن  أحيث  "
ة الأساس قد طُبقت على  ة المعتمدة من قبل محكم معرفة ما إذا كانت القاعدة القانوني  ة حال دون  الواقعي  

 ."م لاأوجه صحيح 

 
 605، ص. 2003صادر، ،المهاجر/ عيد،  6/2003/ 9تاريخ  ،173قرار رقم   محكمة التمييز المدنية، الغرفة التاسعة، 1
،  2015العدل، توفيق ابي اللمع/ ايلي جاسر، ، 2014/ 7/ 8، تاريخ 69ة، الغرفة الثانية، قرار رقم يمحكمة التمييز المدن 2

 218الجزء الأول، ص.  
3 Cass., 3me civ., 29 nov. 2018, n° 17- 22.626, www.dalloz.fr 

الشركة الجديدة لبنك سوريا ولبنان  ،11/2014/ 27، تاريخ 93مة التمييز المدنية، الغرفة العاشرة، قرار رقم محك 4
 1497، الجزء الثالث، ص.2015العدل،  دير الزهراني، -ش.م.ل./ جمعية الشركة الجديدة لبنك سوريا ولبنان

العدل،  يحيى جوني/ رانيا أسبر ورفاقها، ، 6/2011/ 21، تاريخ 95نية، الغرفة العاشرة، قرار رقم محكمة التمييز المد 5
 1345، الجزء الثالث، ص.  2013

، الجزء الأول،  2005، صادر في التمييز، 19/5/2005، تاريخ   111محكمة التمييز المدنية، الغرفة الأولى، قرار رقم   6
   182ص. 
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م إجراء مراقبتها  ة محكمة التمييز  مرتبط بإمكاني  معيار عدم الوضوح    أن  القول    يصح    ،بناءا  على ما تقد 
ة تطبيق محكمة الأساس للقواعد القانوني    النزاع.ة في على مدى صح 

 معيار عدم الكفاية  -

  ة فقدان الأساس القانوني  لعل    قرارات في لبنانة، نُقضت الكفاية عرض الأسباب الواقعي    سبة لعدمبالن  
تحديد معيار كفاية أو    يتم  عطى في النزاع، لكن دون أن  المُ   الحل    ة لإسناد عند عدم كفاية العناصر الواقعي  

 في النزاع. ة لإسناد الحل  القانوني  سباب الواقعي  عدم كفاية الأ

ل   يتم  تقييمها كفاية العناصر الواقعيةعدم   ن  أ لا  إ كما   ،ليها القرارإبحسب تبرير النتيجة التي توص 
 1ة بناني  ل  ال  ، عل لت محكمة التمييزعلى سبيل المثال  .في معيار عدم الوضوح الذي سبق وعرضناه آنفا    تبي ن

 قراراها على الشكل التالي، 

ة  الممي ز وفقا  لما نو ه به أعلاه قد أسند الحل  المقر ر فيه إلى سائر المعطيات القانوني    القرار  حيث أن  "
ل إليها    يكون قد عل ل النتيجةل والثاني، فإن ه  ة الوارد ذكرها لدى مناقشة السببين الأو  والواقعي   التي توص 

ر الى أساس قانوني  أبصورة كافية و   "...سليم سند الحل  المقر 

 ،التالي 2القرار لى إبالإضافة 

يتبي  " أن  وحيث  الممي    ن  الممي  القرار  به  أدلت  ما  يناقش  لم  المستندات ز  الثبوت ولا  لجهة عدم  زة 
فلا يكون بالتالي قد إستند  ها كافية للوصول إلى ما وصل إليه القرار  تها مكتفيا  بالقول بأن  المطعون بصح  

  ا يجعل منه فاقدا  الأساس القانوني  مم    لى النتيجة التي وصل إليهاإللوصول  ة كافية  ي  واقع  إلى أسباب
 "لهذه الجهة...  ويوجب نقضه

 ليها القرار الطعون فيه؟ إو النتيجة التي وصل أ تبرير الحل   موعليه نسأل: ما هو المقصود بعد 

 
، كابي جريديني/ ايزابيل هلين دجفار،  11/2014/ 24، تاريخ 70محكمة التمييز المدنية، الغرفة الرابعة، القرار رقم 1

 242 -241الجزء الأول،  ص.  ،  2015العدل، سنة  
مجموعة باز، سنة  الدولة اللبنانية/ علي، ، 2010/ 23/2، تاريخ 3محكمة التمييز المدنية، الغرفة الرابعة، قرار رقم  2

 659، ص. 2010
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ر ق عندما تقر  يتحق    عيب فقدان الأساس القانوني    ن  أبالقول    1خرى أكملت قرارات  أدد  في هذا الص  
بحيث  لى هذه النتيجة  إت  أد  و الواضحة التي  أ  ة الكافيةنة دون تبيان الأسباب الواقعي  المحكمة نتيجة معي  

 . لهذه النتيجة رةتصبح رقابة محكمة التمييز على القرار متعذ  

الل  بناءا  على الإ م  م  م ي ستنتج  ،  بناني  جتهاد  ده  أن  كمعيار عدم الوضوح،  ا تقد  يار عدم  مع  يتحد 
نطلاقا   إ  .تبرير الحل  الذي اعتمدته محكمة الأساس  ةبإمكاني    و التعليل الواقعي  أة  الواقعي  اية العناصر  كف

 ؟ بناني  ل  جاه الإجتهاد الفي نفس ات   جتهاد الفرنسي  من ذلك، هل سار الإ

ابالعودة   الفرنسي   إلى  فعلي ا  ن  أنلاحظ    الحديث،لإجتهاد  التي  لل  الصريح  ترافع الإ  ندري   ه  قرارات 
ه يتوافر بعض القرارات  ن  أغير  ،  ةها نُقضت لعدم كفاية الأسباب الواقعي  بأن    تُنق ض لعل ة فقدان الأساس القانوني  

بسبب استناد محكمة    القانوني  القرار لعل ة فقدان الأساس  ها نقضت  أن  ة  محكمة التمييز الفرنسي  أقر ت  حيث  
يتم     .غير كافٍ   واقعي  تعليل  الأساس على   القرارات  فنادرا  ما  الواقعي  بصراحة   ربط  ة  عدم كفاية الأسباب 

 ، 2كالقرار التالي  كسبب تمييزي   وفقدان الأساس القانوني  

“Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, insuffisants à établir que le 
propriétaire, l'affréteur et le gérant du navire ainsi que le Capitaine… la cour 
d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. » 

القانوني    3القرارات بعض  بالرغم من وجود  و بالتالي،    بعدم كفاية    التي تربط عيب فقدان الأساس 
وذلك   ،في الإجتهاد الفرنسي  بشكلٍ صريح  معيارا  ثابتا     ااعتمادهنلحظ  لم  إلا  أن نا  ،  و التعليل الواقعي  أالوقائع  

 .بناني  جتهاد الل  على عكس الإ

الفرنسي    ولكن، التمييز  تتبن ى محكمة  ة ربط هذا العيب بعدم كفاية الوسائل  ة منهجي  حت ى ولو لم 
القرارات،  الواقعي   ت عندما  أن ها    لنا  يتبي نة بشكل مباشر وصريح في  . فهكذا نص  بها بشكلٍ ضمني  تبت  

 
، قرار منشور على  18/6/2019، تاريخ 55محكمة التمييز المدنية، الغرفة الثامنة، قرار رقم 1

www.legiliban.ul.edu.lb 
2Cass., comm., n° 02-10.202, 8 octobre 2003, www.legifrance.gouv.fr 
3Cass., civ. comm., n°19-10.685, 7 octobre 2020, www.legifrance.gouv.fr 
 Cass., comm., n°19-10.685, 7 octobre 2020, www.legifrance.gouv.fr 
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،  ا  ة بإعلان إنهاء العقد قضائي  ف ذ بحسن ني  إذا كان عقد العمل قد نُ   ا عم  محكمة الأساس لم تبحث    أن    1برت اعت
ة، يكون القرار فاقدا   غراض غير عادلة وانتهازي  ف قد طلب منه ذلك لأإذا كان الموظ  دون السعي إلى ما  

يُعاب  ،  هعلى غرار .  ضمنا    لعدم كفاية التعليل الواقعي    للأساس القانوني    . أي أن  القرار فاقد للأساس القانوني  
  لم تبحث   محكمة الأساسأن     2ة الفرنسي    محكمة التمييزحيث اعتبرت    على القرار بفقدان الأساس القانوني  

وقائع  لعدم كفاية ال  ه نُقض القرارأن    بشكلٍ ضمني  ا أقر ت  هن  أأي نستنتج  ،  ة القاهرةعن مدى توافر شروط القو  
 . ةعلى القواعد القانوني  

صراحة  أنَّ عيب فقدان   3MOTULSKYالحديث، فاعترف الفقيه الفرنسي    بالنسبة للفقه الفرنسي  ا  م  أ
 ”L’insuffisance des motifs“هو عيب عدم كفاية التعليل ، أي   الأساس القانوني  

جازم    بشكلٍ   فاية التعليل الواقعي  كعدم    معيارلم يأخذ بنستخلص أن  الإجتهاد الفرنسي  الحديث  إذا ،  
. ومن هنا نسأل، هل سبق وربط الإجتهاد  وعلى عكس الفقه الفرنسي    ينبناني  جتهاد الل  ص والإعلى عكس الن  

 معيار آخر؟  هذا العيب بأي   الفرنسي  

بإمكانية مراقبة محكمة    ربط فقدان الأساس القانوني  ، نلاحظ  4إذا عدنا إلى الإجتهاد الفرنسي القديم 
. فنص  عدد كبير من  القرار  في   المُستثبتةعلى الوقائع  ة  التمييز لتطبيق محكمة الأساس للقواعد القانوني  

 على ما يلي،   من القرارات عند نقضها لعيب فقدان الأساس القانوني   5القديم  جتهاد الفرنسي  الإ

“Qu'en statuant ainsi, sans distinguer entre les charges communes et celles 
entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun, la 
cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de Cassation enmesure d'exercer 
son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; » 

 
1Cass., 1re civ., n° 20-14.271, 15 octobre 2020, www.legifrance.gouv.fr 
2Cass., 2ème civ., n° 19-21.812, 12 novembre 2020, www.legifrance.gouv.fr 
3Henri MOTULSKY, précité, p. 32 
4Cass., soc., n° 78-40.587, 5 décembre 1979, www.legifrance.gouv.fr 
5Cass., 3 ème civ., n° 88-18.877, 3 mai 1990, www.legifrance.gouv.fr 
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عيب فقدان   و خلق أسبب وجود    على هذا الموضوع، حيث اعترف أن    1القديم   وأك د الفقه الفرنسي  
القانوني   ة محكمة التمييز بإجراء رقابتها على تطبيق محكمة  لى عدم إمكاني  إللقرار يعود حتما     الأساس 

 .2ضروري ا  ة، ولهذا السبب وجدت محكمة التمييز هذا العيب الأساس للقواعد القانوني  

لعدم    في ربط معظم القرارات التي نٌقضت لعل ة فقدان الأساس القانوني    واستمر  الإجتهاد الفرنسي  
  2000  لظاهرة، وصولا  إلى ما بعد العام، حيث بدأت تتراجع هذه ا1990ة ممارسة رقابتها إلى العام   إمكاني  

 ة الواحدة. وممارسة رقابة محكمة التمييز في الحيثي    الذي يندر بعده البحث عن عيب فقدان الأساس القانوني  

أن   لاحظنا  هنا،  العاممن  بعد  الفرنسي  2000  ه  المحاكم  توج هت  فقدان  إ  3ة ،  عيب  ربط  عدم  لى 
ة    كسبب تمييزي    الأساس القانوني   ة لتبرير  المنسوب لها عدم كفاية الأسباب الواقعي    و النص  القانوني  أبالماد 

 . القانوني   الحل  

.  ص القانوني  و الن  أة  لى المادة القانوني  إ  فقط  بالإشارة  ةمحاكم التمييز الفرنسي  ونلاحظ توج ه بعض  
  716مادة  بالنسبة لل  الأساس القانوني    اند القرار لعل ة فق  4ة على سبيل المثال، نقضت محكمة التمييز الفرنسي  

 من قانون الملكي ة الفكري ة. 

لماذا هذا   القانوني    التغييروعليه نسأل،  فقدان الأساس  عدم  كسبب تمييزي مع    لجهة عدم ربط 
 ة؟؟  ة إجراء رقابة محكمة التمييز لرقابتها على تطبيق القواعد القانوني  إمكاني  

ل، إلا    ا  مشروع  ا  ، لا نجد سببالفرنسي  بالعودة إلى الفقه   ر هذا التحو   5ه ورد في دراسات ومقالات  أن  يُبر 
ع في نقض القرارات لعل ة عيب فقدان الأساس القانوني   ر أو    متفر قة أن  محكمة التمييز تت جه إلى التوس  كمبر 

ة" للتصد ي للوقائع ة فرضي ات، . فأمسى سبب فقدان الأساس القانوني  "حج  ،  كعدم دق ة الوسائل  6يحتمل عد 

 
1Ernest-Desiré GLASSON, Albert TISSIER, René MOREL, précité, p. 479 

2Ernest FAYE, précité, n° 119 
3Cass., mixte, n° 06-14.006, 30 novembre 2007, www.legifrance.gouv.fr 
4Cass., comm., n° 09- 70.859, 23 nov. 2010, www.legifrance.gouv.fr 
5https://www.courdecassation.fr/IMG/File/Texte%20de%20Matre_Foussard_manque_base_l
gale_031209.pdf 
6https://www.courdecassation.fr/IMG/File/Texte%20de%20Matre_Foussard_manque_base_l
gale_031209.pdf 

https://www.courdecassation.fr/IMG/File/Texte%20de%20Matre_Foussard_manque_base_lgale_031209.pdf
https://www.courdecassation.fr/IMG/File/Texte%20de%20Matre_Foussard_manque_base_lgale_031209.pdf
https://www.courdecassation.fr/IMG/File/Texte%20de%20Matre_Foussard_manque_base_lgale_031209.pdf
https://www.courdecassation.fr/IMG/File/Texte%20de%20Matre_Foussard_manque_base_lgale_031209.pdf
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ف ذلك هو ضمان تجانس  أن  هد   غيرها... ونو ه هذا المقالو عدم كفاية الوسائل، الوسائل غير المقبولة  
 الإجتهاد. وتوحيد  ستقرارالمُقد مة من محاكم الأساس، أي لاالحلول 

ع في مراقبة تطبيق القواعد القانوني   الوقائع المُستثبتة قي القرار؟ وهل  ة على  فما هي غاية هذا التوس 
لمراقبة تجانس وملاءمة الحلول لمحاكم الأساس؟    وراء ستار عيب فقدان الأساس القانوني    يجوز التلط ي

 ت من أجله؟؟ ئ، وللغاية التي أُنش ألا يُشك ل ذلك انتهاكا  واضحا  لعمل ودور محكمة التمييز 

صالا   يت صل ات    نَّ عيب فقدان الأساس القانوني  نستنتج أ،  والفرنسي    لبناني  جتهاد ال  في الإ  بعد التدقيق
زه الإجتهاد    وكذلكالقديم،    بالتالي، على غرار ات جاه الإجتهاد الفرنسي    .مباشرا  مع عمل محكمة التمييز ويُعز 

إجراء مراقبتها على تطبيق  ة محكمة التمييز  ة إلى عدم إمكاني  عدم كفاية الوسائل الواقعي  يرتبط    ،بناني  الل  
 ة من محاكم الأساس.  القواعد القانوني  

الخاص   صياغتنا  نقول  في  محكمة  ن  أة،  يقع على  "ه  عبء  الن  إالأساس  محكمة  بقناع"  ها  ن  أقض 
جراء من إلكي تتمك ن محكمة النقض بدورها    ة كافية لإسناد الحل  في النزاع سباب وعناصر واقعي  أاعتمدت  

 على ما يلي:  1، نص  القرارذلكعلى  وتعقيبا   .ةوهي الرقابة على تطبيق القواعد القانوني   ،مهامها

ه بي ن مجمل  ن  لأ  القرار المطعون فيه ليس فاقد الأساس القانوني   ن  إالثاني،  "وعلى السبب التمييزي  
 سهاب وبصورة كافية" إساسها الحل  وسردها ب أعلى   بي نة التي  العناصر الواقعي  

 ،ني  على أساسه القرارالذي بُ   الحل  القانوني    ن تأتي كافية لإسناد أة  العناصر الواقعي    وبالتالي، على
 جراء رقابتها.إكافية لتمكين محكمة التمييز من  القرار إليهاالتي استند الأسباب  ن  أي أ

مع   ة رقابة المحكمة الأعلى درجة لربط عناصر النزاع الواقعي  إمكاني  ب هذا المعيار  يتمث ل،  من هنا
 ما يلي، 2دد، أقر  القاضي أحمد ضو في تقريره التمييزي  في هذا الص  ة المُجر دة. القاعدة القانوني  

الذي   القانوني    لإسناد الحل  عتبر كافية  ز ت  وردها القرار الممي  أة التي  وبالتالي فإنَّ الأسباب الواقعي  "
 على حكم القانون.  ن تراقب مدى انطباق هذا الحل  أه بإمكان محكمة التمييز ليه، طالما أن  إانتهى 

 
، غ.ق/ الجمعية المسيحية للشابات في بيروت، 6/2019/ 25، تاريخ  62محكمة التمييز المدنية، الغرفة الثانية، قرار رقم  1

 www.legiliban.ul.edu.lbقرار منشور على 
، الشركة الجديدة لبنك سوريا ولبنان 2013/ 6تقرير تمييزي، الغرفة العاشرة،  القاضي أحمد ضو، ملف تمييزي رقم 2

 1507، الجزء الثالث، ص.  2015دير الزهراني، العدل، سنة   -ش.م.ل. ضد جمعية الشركة الجديدة لبنك سوريا ولبنان
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ا يجعل السببيْن الثاني والثالث غير مسندين  ، مم  ساسه القانوني  أذلك، ل يكون هذا القرار فاقدا   ل
 لهذه الجهة."

، عندما وجدت  قانون وضعي    س بأي  ن يكرَّ أ  وجد هذا السبب قبلأ  الفرنسي  جتهاد  الإ  ن  أالواقع  و 
و  أذا كان هذا الحكم موافقا   إ جراء رقابتها والقول ما  إقض من  سباب القرار غير كافية لتمكين محكمة الن  أ

 ة؟؟؟ لماذا تتخط اه اليوم محكمة التمييز الفرنسي  . وعليه نسأل: 1للقانون  مخالفا  

القانوني  مفهوم    نستنتج أن  وعليه،   الواقعي  أ هو عدم وضوح    فقدان الأساس  التعليل  ين  كلتم  و كفاية 
ة تطبيق محكمة الأساس للقواعد القانوني    محكمة التمييز لهذا و ة في النزاع  إجراء مراقبتها على مدى صح 

 :هما انعنصران أساسي  الفهوم 

 أي عدم كفاية التعليل الواقعي   غير واضح أو كافٍ ة في القرار بشكل عرض الوسائل الواقعي   -1
 ة تها على تطبيق القواعد القانوني  ممارسة رقاب  محكمة التمييز  منع -2

 تسمية العيب تقييم  ة الثانية:  الفقر 

ة قرارات إة،  بناني  في صدد قراءتنا لبعض قرارات محكمة التمييز الل      ترد  السبب المبني    صطدمنا بعد 
على    من الخصوم  ستدعاء التمييزي  م في الإلعدم انطباق سبب التمييز المقد    ساس القانوني  على فقدان الأ

استنادا  لسبب فقدان في مرحلة التمييز  تم  الطعن  يبالفعل،    .ةبناني  صول المحاكمات الل  أفي قانون    مفهومه
 ة.القانوني  المواد  تطبيقفي  الخطأ أي ،لعل ة الخطأ في تطبيق القانون  الأساس القانوني  

المثال،   سبيل  المدني  رد  على  التمييز  محكمة  التمييزي    2ة بناني  الل    ةت    المبني    السبب 
الممي  إ  ن  بأ  للقول ،القانوني   ساسالأ فقدان على يندرج ضمندلاء  الشأن لا  بهذا  الأساس  مف  ز  فقدان  هوم 

وعدم   القانوني   سند لى الإفتقار الإ أ.م.م. لأن   708المنصوص عليه في الفقرة السادسة من المادة   القانوني  
ذلك في القرار المطعون فيه، يختلف عن    موجب للدفع، بمعزل عن ثبوت كل    رلى عنصر مبر  إرتكاز  الإ

 . القانوني   لى الحل  إة المُسندة سباب الواقعي  و عدم وضوح الأأمعنى عدم كفاية 

 
1Ernest FAYE, précité, n° 119 

على  قرار منشور ، 28/2/2017، تاريخ 7محكمة التمييز المدنية، الغرفة العاشرة، قرار رقم 2
www.legiliban.ul.edu.lb 



37 
 

ه  لسبب يتمحور حول مسألة الإنذار ومفاعيل   القرار لعل ة فقدان الأساس القانوني    1، طعن الممي زكذلك
ة سباب الواقعي  ة وليس لعدم كفاية الأكخطأ لتطبيق القاعدة القانوني  ة  ق بمسألة قانوني  ي لسبب يتعل  أة،  القانوني  

 . كما سبق وأسلفنا ساس القانوني  لنزاع كما هو مفهوم عيب فقدان الأفي ا

 ؟غطالل   هذامصدر  ما هو  وعليه نسأل، 

أ   قانون  المدني  لدى مراجعة  المحاكمات  الل  صول  "أس  ، نلاحظبناني  ة  عبارة  " في  قانوني  اس  ورود 
 مسائل مختلفة. 

للقاضي إثارتها    ة التي يحق  أ.م.م. الفقرة الثانية بمعنى الأسباب القانوني     370، وردت في المادة  أولا   
 من تلقاء نفسه في المحاكمة على الشكل التالي، 

الذي تذر ع بها    القانوني    الأساسا  كان  ة الصرفة أي  "وله أن يثير من تلقاء نفسه الأسباب القانوني   
 الخصوم."

 ة. يتمث ل بالأسباب القانوني    بمعنى أنَّ الأساس القانوني  

ت على معنى مختلف في ما يلي،   أمَّا الفقرة الثالثة من المادة عينها، فنصَّ

بإت    الأساس القانوني  "ولكن لا يجوز أن يعد ل الوصف أو   فاقهم الصريح  عندما يكون الخصوم 
 ." دوه بوصف ونقاط أرادوا حصر المناقشة فيهاف بها، قد قي  وبشأن حقوق يملكون حرية التصر  

ت الفقرة السادسة من المادة   أ.م.م على ما يلي،  708ثالثا ، وهو موضوع بحثنا الراهن، نص 

و غير  أ ة غير كافية  سبابه الواقعي  أللقرار المطعون فيه بحيث جاءت    ساس القانوني  فقدان الأ "
 " .ر فيهالمقر   سناد الحل القانوني  واضحة لإ

 ساهم الذي    معانٍ مختلفة، الأمر   في"  "الأساس القانوني    لعبارة  بناني  شترع الل  المستعمل  إبالتالي،  
، أي في المعنى المقصود به في الفقرة السادسة من المادة  الحاصل على معنى العبارة الحقيقي  في الإلتباس  

 من أسباب التمييز.  أ.م.م كسببٍ  708

 
على  منشور قرار ، 1/2020/ 21، تاريخ  15محكمة التمييز المدنية، الغرفة التاسعة، قرار رقم   1
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 الرئيسي    سبب الل غط  نرج ح أن  ،  لتسمية هذا العيب   بناني  ، وفي غياب تطر ق الفقه الل  برأينا الشخصي  و 
 فما هو مصدر هذه العبارة؟  " بحد  ذاتها.هو عبارة "فقدان الأساس القانوني  

ة مراقبة الحل  المنطبق في  إمكاني  ة تعلن "عدم  ، كانت محاكم التمييز الفرنسي  1بحسب الفقه الفرنسي  
القرار"أو أنَّ "المحكمة لم تثُبت تطبيق القانون على الوقائع". وبهدف توحيد هذه العبارات بمصطلح يشملها، 

" عبارة  بها Défaut de base légaleأُطلق ت  المقصود  إلى عنصر    2"، وكان  يفتقر  القرار  أساس  أنَّ 
 لمعرفة مدى تطبيق القواعد بشكل سليم.  أساسي  

عبارة هذا العيب، على  ا   ة حرفي  ، يُلفتنا تعليق محكمة التمييز البلجيكي  لى الإجتهاد البلجيكي  إإذا عدنا  
  جتهاد بلجيكي  ا. فنص   فارغة المعنى وخطرة بسبب غموضهابأن ها    "،Défaut de base légaleأي "
 على ما يلي،  3قديم 

“La cour de cassation n’a geuré suivie l’exemple de la cour de cassation de 
France et rares sont les arrets ou il est dit que : “L’arrêt est cassé pour défaut 
de base légale. 

L’expression n’a pas été adoptée parce qu’elle est dangereuse, à cause 
de son ambiguité, et parce que ou bien elle méconnait les obligations que 
l’article 97 de la constitution impose au juge ou bien elle est inutile.” 

على خطورة  "  Paul Leclercqة "  لمحكمة التمييز البلجيكي    وبعد هذا التحذير من العميد البلجيكي   
. هذه العبارة، لم تستعن بها محكمة التمييز البلجيكي    ة على الإطلاق، على عكس المجتمع الفرنسي 

 Lack ofة هي "غة الإنكليزي  لى الل  إ"  défaut de base légale إن  ترجمة عبارة "رادا ،  طواست
legal basis  ـيفر ق صراحة  بين ال  ميركي  ". والفقه الأ   "Lack of factual basis    أي الأساس الواقعي ،" ،

فقدان الأساس    القول أن    ة، لا يصح  غة الإنكليزي  ى في الل  ". بالتالي، حت  Lack of legal basis"  ـ  و ال
 كمة التمييز. ح"، يعني عدم كفاية الوقائع لرقابة م Lack of legal basis، أي "القانوني  

 
1Jacques BORÉ et Louis BORÉ, précité, p. 429 
2Ibid, p. 429 
3Cassation Belge, 11 Décembre 1930, Pasicrisie 1931, p.11, www.justice.belgium.be 
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لى إة  " ترجمة حرفي  "Défaut de base légaleعبارة    ةترجمتم ت    ،بناني  لى القانون الل  بالعودة إو 
. هل أحسن المشترع  ة غوي  الل  تها  بعاد هذه الترجمة وصح  أ لى  إظر  " دون الن  عبارة "فقدان الأساس القانوني  

، دون التنب ه إلى أبعاده الل غوي ة؟  قتباس المصطلح عينه عن النص  الفرنسي  افي ترجمة أو بالأحرى    بناني  الل  
 لغموض والإلتباس؟ ا يزيلأليس من المجدي تبن ي مصطلح أوضح  

خلال  يت ضح من  الإ  لنا  في  الحاصل  التمالخلط  الأساس  يزي  يستدعاءات  فقدان  بسبب  والطعن  ة 
  défaut de base légaleعبارة "     بأن    تحذير العميد البلجيكي    أن    ،ه آنفا  على النحو الذي تم  ب  القانوني  

ا  على  لعدم انطباقها لغوي   السليم واقع في محل ه القانوني   "وفارغة المعنى ومثيرة للإلتباس" هي عبارة خطرة 
 . معناها في النص  اللبناني  

لتطبيق    واقعي  "فقدان الأساس ال  أو  "فقدان أساس المحاكمة"ـتعريفه بيُستحسن    ،برأينا الشخصي  و 
  من الل غة الفرنسي ة   العبارةعدم الإكتفاء بترجمة  و   بناني  ص الل  وذلك انطباقا  مع روح الن    "،  ةالقواعد القانوني  
 . ترجمة حرفي ة

بين مفهوم فقدان التعليل وفقدان  الشاسع  في خلاصة هذ الجزء، أردنا تسليط الضوء على الفرق  
ة آراء ا، حيث  هذين العيبيْنبين  يخلط    بناني  الل  أنَّ الإجتهاد  ، بالرغم من  القانوني  الأساس     أنَّ   1عتبرت عدَّ

 .فقدان الأساس القانوني  عيب  فقدان التعليل يستوي مع  عيب

لحل  المحكمة    للتعليل الواقعي    الإنتفاء الكل يه  أن  ي عرَّف عيب فقدان التعليل    فكما سبق وأشرنا،
  نقص التعليل الواقعي    فهو  ،أم ا عيب فقدان الأساس القانوني  و للمسائل المطروحة في النزاع.  أللمسألة  

مم ا ي شك ل مانعا  أمام محكمة التمييز لممارسة رقابتها على   ،بشكل غير واضح أو كافحيث تم  عرضه  
 ة. تطبيق القواعد القانوني  

نطرح سؤالنا:  ضح لا لبس فيه،  اختلاف وتباعد مفهوم كل  من العيبيْن بشكلٍ وا  لم ا كنا قد بحثناو 
 ؟  بينهما ن يتم  الخلطأكيف يمكن 

 
   516، ص.  2003، العدل، 2003/ 23/1، 7محكمة التمييز المدنية، الغرفة التاسعة، رقم  1



40 
 

عب ر مناصري    دفاعا  عن ذلكو   ،الأساس القانوني  عيب فقدان  عيب فقدان التعليل و مفهوم  يتباعد  ف
 ة التالية، عن موقفهم الصارم في الحيثي   1ة هذه الوجهة الإجتهادي  

ق عند خلو  لأنَّ فقدان التعليل يتحق    حيث أنَّ فقدان التعليل يختلف عن فقدان الأساس القانوني  "
يحصل في حالة    ة وسيلة في حين أنَّ فقدان الأساس القانوني  من الأسباب أو الجواب على أي    ا  القرار كلي  

الواقعي   الأسباب  كفاية  المحكمة  عدم  كانت  إذا  ما  لتقدير  وضوحها  وعدم  وجه  ة  على  القانون  طب قت  قد 
 صحيح."

اختلاف   لجهة  القانوني  ن عيب فقدان الأساس  بعد حسم موضوع اختلاف عيب فقدان التعليل ع و 
د تُ ،  المفهومين ختلاف اة  ة، وهي إشكالي  ي  الطريق أمام بحث المعضلة الثانية التي تدور حول هذه الإشكال  مه 

 . في الجزء الثاني، نطبيعة العيبيْ 

 نِ : إختلاف الطبيعتيْ الجزء الثاني
د المشترع لتباس  الإساهم في خلق    ين، الأمر الذ عيبيْ الصراحة  طبيعة كل  من    بناني  الل    لم يحد 

فقدان   عيب   سة طبيعةلذلك، سوف يتم  درا  .بين عيب فقدان التعليل وعيب فقدان الأساس القانوني  والخلط  
مقارنتهما    ليتم    (الثانية  ة)النبذ   فقدان الأساس القانوني  عيب    طبيعة  ، ومن ثم  دراسة(الأولى  النبذة)  التعليل

 . القرار وأالحكم  ان إلى نفس فئة العيوب التي تعتري ب  العيْ  فهل ينتمي فيما بعد.

 الأولى: طبيعة فقدان التعليل  النبذة
نظام  و   .ةمدني  في قانون أصول المحاكمات ال   2ات تبن ى نظام الشكلي  الفرنسي   المشترع    من المعلوم أنَّ 

،  ةلمعروف بالدعاوى القانوني  لي ات االعقاب على مخالفة الشكب  يتمث ل  قديم  روماني  الشكلي ات هو من وحي نظام  
s”eLegis action“3 ة أو  مهما كانت بديهي  ة  قاعدة شكلي    أي    تهلمخالف  ، حيث كان المدَّعي يخسر دعواه

أشجاره.    قطع  م عنالتكل    لأنَّه تكل م عن قطع كرومه بدل  دعواه   دَّعيمُ خسارة    4روفعالمثال المو   ،بسيطة
  لى نص  إستناد  ة بالإر فيه بطلان العيوب الشكلي  ر  لى مذهب يق إ  المشترع الفرنسي    لوص  تلكن عبر الزمن،  

 
العدل،  جورج بسول/ ماري معوض ورفاقها، ، 12/12/2013، 111محكمة التمييز المدنية، الغرفة التاسعة، رقم  1

 732، الجزء الثاني، ص. 2014
 286السابق، الجزء الثاني، ص. حلمي حجار، المرجع 2

3https://www.britannica.com/topic/Roman-legal-procedure 
ار حلمي4  300، مرجع سابق، الجزء الثاني، ص. حج 

https://www.britannica.com/topic/Roman-legal-procedure
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لى حدوث ضرر نتيجة المخالفة،  إظام العام بالإضافة  قه بالن  ة للإجراء أو لتعل  لى الصفة الجوهري  إفي القانون و 
 .ضرر"" أي، "لا بطلان دون  pas de nullité sans griefبالمذهب "ي  هذا المذهب وسُمِ  

منه    114في المادة  هذا المبدأ  1ة الفرنسي  قانون أصول المحاكمات المدني    في يومنا الحاضر، تبن ى
إذا لم ينص  عليه القانون صراحة ، باستثناء حالة    عمل إجرائي    أي  بطلان  جواز    ونص  بموجبه على عدم
ر لا يجوز الحكم بالبطلان إلا  ه  أن  ، و أو لطابع عام جوهري    عدم امتثال لطابع شكلي      من الخصم المُتضر 

 . ةللأعمال الجوهري   الفة طابع شكلي  مخ ى في حالحت  

القاعدة  ص  عند ن  ةللأعمال الإجرائي   القواعد الشكلي ة على القاضي الفرنسي  مُراعاةب  يتوج   بالتالي،
 طابع عام . ذي   ةعليها صراحة  أو إذا خالفت قاعدة جوهري    ةالقانوني  

بل ،  ةللأعمال الإجرائي   ةالشكلي   مُقي د فقط بمراعاة القواعد نسي  ليس والجدير بالذكر أن  القاضي الفر 
على وجوب Mimin "2الفرنسي  "   نوَّه الفقيهات واجبة عليه لصياغة الأحكام، حيث  ة شكليَّ بعد  أيضا     هو مُقي دٌ 

ات بتعابير واضحة، وأن تكون بعيدة عن التزيين والتشبيه، كما أشاد على وجوب إبتعاد  أن تُصاغ الحيثي  
قة.  الصياغة عن الغموض وعدم الد 

، على ما تم  ذكره  القرار  شكللى فئة العيوب التي تعتري  إالتعليل    فقدان  هل ينتمي عيب ،  وعليه
ة   ؟من قانون أصول المحاكمات الفرنسي  الجديد  114في الماد 

 
1Art. 114 C.P.C : “Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si 
la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une 
formalité substantielle ou d'ordre public. 
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le 
grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre 
public.” 
 
2Pierre MIMIN, Le Style des Jugements, 4ème édition, 1978, 288-289 
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ذلك،   على  المادة  للجواب  ت  أصول    458نص  قانون  المدني  المن  الفرنسي  محاكمات  كل     1ة  أنَّ 
  إن  لى بطلان القرار. وكما سبق وأشرنا سابقا ،  إي  ؤد  ت  456و  1/ 455، و454،  451،  447مخالفة للمواد  

 .الأحكام تعليلتفرض  2ة الفرنسي  من قانون أصول المحاكمات المدني   455المادة الفقرة الأولى من 

،، يُستخلص أنَّ بالتالي عيب   يمخالفة موجب التعليل ه  ه بالنسبة لقانون أصول المحاكمات الفرنسي 
د على أن    3والفقه الفرنسي    .عيب فقدان التعليل هو عيب شكلي  لقرار، أي أن   اشكل  يمس     شكلي   ه ينتمي  يؤك 

 لى العيوب التي تمس  شكل القرار وتحت م بطلانه في حال وجوده. إ

 

النزاع،    ة عند حل  الأعمال الإجرائي    شكلي اتعن    Common lawعلى العكس، إبتعد نظام ال   
.  ساكسوني  -تيني والقاضي في نظام الأنكلوة تفر ق بين القاضي في النظام اللا  الأمر الذي شكَّل ميزة أساسي  

د مؤي   يعيق    لصياغة الأحكام على أن يبقى القاضي طليقا  دون قيد شكلي    ساكسوني  - نظام الأنكلو   ود فشدَّ
من تعديل الدستور    ىة التعبير المُكر سة في المادة الأول لحري  إنعكاسا   ذلك  و ،  ستنتاج القانوني  عمله في الإ

ق  ى في تطبيحت    ،في القانون الفرنسي    أسلوب صياغة الأحكام الشكلي  5نتقدوا  إ  وعلاوة  على ذلك،.  4الأميركي  
القانوني   الوقائع،القواعد  على  تُ ف  ة  هذه  الإالوجهة  على  الإعيب  بالتعليل   deductive“  ستنتاجي  كتفاء 

 
1 Art. 458 C.P.C: “Ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la 
mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 doit être observé à peine de nullité.” 
 
2Article 455 C.P.C: “Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives 
des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des 
parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. 
Il énonce la décision sous forme de dispositif.” 
 
3Ernest FAYE, précité, n° 84 
4First Amendment: “Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or 
prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; 
or the right of people to assemble, and to petition the government for a redress of 
grievances.” 
5Michael WELLS, “French and American judicial opinions”, Yale Journal of International 
Law, Volume 19, 1994, p. 92 
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reasoning”  ات ها تكتفي بالتالي بشكلي  ة المجرَّدة، بأن  ، أي تطبيق فرضيات الحكم على المفاهيم القانوني
، حت ى طريقة تطبيق  1ه برأي الفقه الأميركي أي أن  ة وصولا  إلى شكلية تعليل الأحكام.  تطبيق القواعد القانوني  

 ة في القضايا والقرارات هي شكلي ة.قعي  ة على الحالات الواقواعد القانوني  ال

،  ،  من هنا والحر ية في  نحو أسلوب الإقناع    إت جه النظام الأميركي  وعلى عكس الأسلوب الفرنسي 
عيدا  كل  البعد عن نظام الشكلي ات في الأعمال الإجرائية، صياغة الأحكام، وفي تطبيق القواعد  ب  التعبير،
 ة على الفرضي ات. القانوني  

آنفا ، وهولذلك،   المقارنة ما سبق وقلناه  د هذه  المحاكم هو موجب شكلي    تؤك  تعليل   أنَّ موجب 
وحسب، بل   شكلي   لم يُعتد  بالتعليل كموجب  كسوني  اس -بينما المجتمع الأنكلو محض في المجتمع الفرنسي  

 .  عمل القضائي  الة، وصراحة ة، مصداقي  أساس إقناع الشعب بقانوني   2عتبره ا 

 طبيعة عيب فقدان التعليل؟؟ بالنسبة ل  بناني  يقع القانون الل  فأين  

  ، بطابع الشكل الغالب   بناني  ة الل  يت صف قانون أصول المحاكمات المدني  على غرار القانون الفرنسي 
ة الإجرائي  ا بإجراءات المحاكمة المعروفة بالأعمال  حيث قد تقع المخالفات الشكلي ة إم  ،  3على طابع الأساس 

 و في الحكم بحد  ذاته. أ

ة مواد، ورت ب نتائج على  صيغا  شكلي    بناني  الل    المشترعفرض  ة،  عمال الإجرائي  للأبالنسبة   ة في عد 
ولى على ما  أ.م.م في الفقرة الأ  59ت المادة  نص  ، حيث  بنقض القرار أو العمل الإجرائي  لة  مخالفتها متمث  

 يلي، 

و  أ القانون    صريح في  ذا ورد بشأنه نص  إ  إجراء لعيب في الشكل إلا    بطلان أي  لا يجوز إعلان  "  
ك بالبطلان  ذا أثبت الخصم الذي يتمس  إقة بالنظام العام و ل  عو متأة  كان العيب ناتجا  عن مخالفة صيغة جوهري  

 ". وقوع ضرر له من جراء العيب المذكور

 
1Michael WELLS, see supra, p. 92 
2Michael WELLS, “French and American judicial opinions”, Yale Journal of International 
Law, Volume 19, 1994, p. 86 

 287، مرجع سابق، الجزء الثاني، ص. حجار حلمي3



44 
 

القانون  ة من  أصول محاكمات مدني    114مأخوذة من المادة  لى أنَّ هذه المادة  إالإشارة    تجدرو  
 . آنفا   وأشرنا إليها التي سبق الفرنسي  

ة كإغفال ذكر إسم ستحضار الإلزامي  مشتملات الإ 1أ.م.م  445نت المادة تضم  على سبيل المثال، 
شخصا     المحكمة المرفوعة إليها الدعوى، وأسماء المتنازعين وألقابهم ومهنتهم أو وظيفتهم ومقامهم، وإذا كان

بيان شكله واسمه   يمث  أمعنويا   قانونا  و عنوانه ومركز عمله واسم من  د  إلى ذلك  إضافة.  وغيرها  له  ، حد 
ة السابعة صباحا  والثامنة  بين الساع  2أ.م.م   423المادة    إجراءات المحاكمة في نص    ة المشترع أوقات صح  

مخالفة هذه المواد إذا سب بت  و   ة.ما لم يُقبل بذلك المقصود بالإجراء، ذلك في ما عدا العطل الرسمي    مساء  
 أ.م.م. 59و القرار تبعا  للمادة أ  ، يحت م بطلان العمل الإجرائي  ضررا  للخصم

الأحكام وتعليلها، الأمر  ات في صياغة  نظام الشكلي    بناني  ، إعتمد القانون الل  وبالنسبة للحكم بحد  ذاته
المادة   التي  537الملحوظ في  الحكم،  أ.م.م  ت على مشتملات  الجوهري  و   نص  الصيغ  بين  و فر قت  غير  ة 

أ.م.م. أنه تُعد  البيانات الواردة في   537ة من المادة  ت الفقرة الثاني  ، حيث نص  ة لمشتملات الحكمالجوهري  
تضم ن    12. والبند  الحكم  بطلان لة  ئة تحت طا لزامي  إولى  المدرجة في الفقرة الأ  12، و9،  6  ، 2البنود   

د  ةي موجب التعليل والفقرة الحكمي  أة  أسباب الحكم وفقرته الحكمي   موجب التعليل ينتمي    أن  ، الأمر الذي يؤك 
 ة في الحكم.لى الصيغ الجوهري  إ

 . قة بالنطام العامعل  ة المتالتعليل من الصيغ الجوهري   اعتبارعلى مستقر   3بناني  الإجتهاد الل  و 

 
 في حال الادعاء من خصم على آخر تقام الدعوى باستحضار يشتمل على البيانات التالية:   أ.م.م: " 445م. 1
 اسم المحكمة التي ترفع اليها الدعوى  -1
عند الاقتضاء اسم من ينوب عنه اسم كل من المدعي والمدعى عليه ولقبه ومهنته او وظيفته  ومقامه عند الاقتضاء    -2

قانونا ولقبه ومهنته او وظيفته وصفته ومقامه, واذا كان شخصا معنويا بيان شكله واسمه او عنوانه وركز اعماله واسم من  
 ..".يمثله قانونا, وذكر اسم وهوية المحامي الوكيل عند وجوده, مع ارفاق صورة عن الوكالة بالاستحضار

 :لا يصح القيام بأي اجراء من اجراءات المحاكمة او التنفيذ ويعد باطلا اذا تمأ.م.م: " 423م. 2
 .في ايام العطلة الرسمية -1
قبل الساعة السابعة صباحا وبعد الثامنة مساء ما لم يقبل ذلك المقصود بالاجراء او يكن الاجراء تتمة لما شرع به في   -2

 ".الوقت القانوني
،  2032، الجزء الرابع، ص.  2014، العدل،  23/2/2012، تاريخ  16محكمة التمييز المدنية، الغرفة الأولى، قرار رقم  3

2033،2034 



45 
 

 كتفى بوجود سبب ه يُ وأن  ة  أجمع على طبيعة التعليل الشكلي  الذي    1بناني  لفقه الل  سبة لكذلك الأمر بالن  
 ى لا يُعد خاليا  من التعليل. حت  ، ةق بالمسألة النزاعي  يتعل   أو ضمني   صريح

هذا العيب    أن  للقول  نطلاق منه  الإ   لى مفهوم عيب فقدان التعليل، يصح  إواستنادا     ،برأينا الشخصي  
، وذلك لأنَّه يتمث ل بفقدان  هو عيب شك القرار    أي خلو    ،ليها القرارإة التي يستند  و انتفاء الأسباب الواقعي  أ لي 

 كلي ا  من هذه الأسباب.

.  بناني  عيب فقدان التعليل هو عيب يعتري شكل القرار بحسب القانون الل   نستخلص أن    والفرنسي 

ة آثار تابعة ل  لذلك، تم  استقصاء نتيجة  . عيب فقدان التعليل ةشكلي  عد 

 باقي العيوب التي تمس  أساس القرار.قبل   هدلاء بينبغي الإ ،ه عيب شكلي  بما أن   ،2لا  أو  

  ا  ي  لا يُشك ل خطأ ماد   للتصحيح، أي أن  على العيب أن لا يكون قابلا  ه  أن    3الفرنسي  نص  الفقه  ،  ثانيا  
  .حكمة التي أصدرتهممن ال ا  بسيط

ستعاضة  أسلوب الإ  ن  لأ عيب فقدان التعليل غير قابل للتصحيح قبل النقض،    أن    4أضاف ،  ثالثا  
  القرار الذي يشوبه عيب   ة. بيد أن  لموضوعي  ظر في الحكم بشأن الأسس االن    يفترض مسبقا  عن الأسباب  

الذي مر  الأالمشار إليها سابقا ،    ة الفرنسي  من قانون أصول المحاكمات المدني   458وفقا  للمادة    في الشكل
تعليل    ي  أو تستبدل  أتكم ل  أن  لمحكمة التمييز    لا يحق    وفي المبدأ،.  تدقيق بأسس النزاع  أي    معه  يستبعد 

الن    ا  قانوني    كان تعليلا   في حال  إلا   الثاني عند عرض سلطة محكمة  القسم  حو الذي سوف نراه في  على 
 التمييز في التعليل. 

 

، المحامية جنان النشار/ عمر جابر، قرار  2016/ 22/2، تاريخ 29محكمة التمييز المدنية، الهيئة العام ة، قرار رقم 
 www.legiliban.ul.edu.lbعلى منشور 

 
 196- 197-195، رقم  مرجع سابق ،عيد إدوار 1

 322، مرجع سابق، ص. حجار حلمي
2Ernest FAYE, précité, n° 85 
3Jacques BORÉ et Louis BORÉ, précité, p. 404-405-406 
4Ibid, n° 439 
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ة  ، أي على الأسس الموضوعي  1ر حتما  على حل  النزاع وجود عيب فقدان التعليل لا يؤث    ن  رابعا ، إ 
حو الذي سوف نراه في طبيعة  على الن    ي  القانوندان الأساس  لحل  النزاع، الأمر الذي يفر قه عن عيب فق

 .عيب فقدن الأساس القانوني  

مني عن المسألة، وليس على    ،عدم الر د  2، يُشترط خامسا   أي الغياب الكل ي للتعليل الصريح والض 
 .3و غير مقبول أ  محكمة التمييز أن تقد ر قيمة التعليل الذي أجابت محكمة الأساس عليه مهما كان سخيفا  

 .  هذا الموضوعسبة لبالن   ة وجود تناقض ناني  بالقرارات الل   مراجعة إلا  أنَّه يتبي ن من

  زة فقدان التعليل يتحق ق عند عدم مناقشة المسألة في أسباب الدفاع المثارة من قبل الممي    أن    4قُضي  
 في مرحلة الإستئناف. 

كلي  5من جهة أخرى، إعتبرت بعض الآراء  .المجرَّد يوازي فقدان التعليل أنَّ التعليل الشَّ

الفرنسي  هغرار على   لنا أنَّ الإجتهاد  يتبي ن  الشكلي  أن   يعتبر    ،  الظاهري  أ  التعليل  فقدان   و  يوازي 
 ات البسيطة، دون أي  التأكيد على سبيل  رد  محكمة الأساس    أن    6ة فرأت محكمة التمييز الفرنسي    التعليل.
لى نقض القرار لمخالفة إي  ، يؤد  لنزاعل لى حل   إللوصول    إليهاتحديد للمستندات التي تم  الإستناد  و  أتحليل  

 . فرنسي  المدنية المحاكمات المن قانون أصول  455موجب التعليل المنصوص عنه في المادة 

 
1Ernest FAYE, précité, n° 94 
2Ibid, n° 87 
3 “…la courde cassation n’a pas à s'occuper de la valeur desconclusions auxquelles on a 
négligé de répondre ; quelquemal fondées, non recevables, absurdes même qu'elles 
puissentêtre, le juge ne pouvait les repousser sans examen, etla cassation n'implique de la 
part delà Cour aucune appréciationdu fond.” 

، شركة فايس ش.م.م./ شركة المستشفى اللبناني الفرنسي،  2008/ 13/3، تاريخ 15محكمة التمييز المدنية، قرار رقم  4
 www.legiliban.ul.edu.lbعلى قرار منشور الرئيس المكلف الياس ناصيف والمستشارين رنده حروق وريما خليل، 

مستشفى الجعيتاوي/ نفابة المهندسين في بيروت  ، 8/2003/ 1، 39قرار الغرفة الرابعة، محكمة التمييز المدنية، 5
 297، ص.  2003صادر، ورفاقها، 

6Cass., 3èmeciv., n° 18-21.381, 22 octobre 2020, www.legifrance.gouv.fr 
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ه موازٍ لعيب  ، كيف ي عاب على التعليل الشكلي  بأن  بما أن  عيب فقدان التعليل عيب شكلي    وعليه نسأل:
 فقدان التعليل؟؟ 

لبحث  ، سوف ننتقل لبناني  في القانونيْنِ، الفرنسي  والل    الشكلي ة  فقدان التعليلعيب  بعد حسم طبيعة  و 
 .بيعة عيب فقدان الأساس القانوني  عن ط 

 الثانية: طبيعة فقدان الأساس القانوني  ة النبذ
ة عدم وضوح أو كفاية العناصر الواقعي  ل بل الأو  يتمث    ،1ن من الأخطاء ينوع  يعتري التعليل الواقعي  

لنجاح عملعيق  ت  تيال التمييز  القانوني  ي  مراقبة محكمة  الإستنتاج  القانوني  عيب  ، وهو  ة  ، فقدان الأساس 
 التشويه. ر موجودة في الملف  المعروف بعيب ة غي ستناد المحكمة على عناصر واقعي  اهو  والنوع الثاني

المشترع    أنَّ     إلا    في القرار  التعليل الواقعي    هو عيب يصيب   فقدان الأساس القانوني  عيب  ت ضح أنَّ  ي
د طبيعته، الأمر   ستفهام حول طبيعة هذا العيب. فهل هو عيب يمس  أساس االذي طرح علامة  لم يُحد 

 التعليل؟ فقدان لطبيعة عيب  متدادا  امس  شكل القرار ه عيب يالقرار، أو أنَّ 

عند ممارسة رقابتها على تطبيق  ة  النقض الفرنسي  ة  إن  محكمهذا العيب،  اختلاق  لى سبب  إبالعودة  
اصطدامها بعدم    بعد   2ممارسة مهامها وجدت نفسها عاجزة عن    ة من قبل محاكم الأساس،القواعد القانوني  

، لئلا  بهلا يمكن التسامح    فوجدت أن  هذا القصور في التعليل الواقعي    .ة في القرارلأسباب الواقعي  كفاية ا
  ة. دور محكمة النقض كحارسة على تطبيق القواعد القانوني  عط ل  تُ و   محاكم الأساس بالتعليل المُقتضب كتفي  ت

وتبن ت  ،  هذه الرقابة وعدم تعطيلها  لتفعيل معي ن  حل   ل   جوءلى الل  إة  اضطر ت محكمة النقض الفرنسي  من هنا،  
 . أي عيب فقدان الأساس القانوني    ”le défaut de base légale“سبب 

يُشك ل عيبا  في    أنَّ فقدان الأساس القانوني    Motulsky "3"الفرنسي     الفقيهعتبر  إ من هذا المنطلق،  
القانوني   في  أنَّه  أي    ،الإستنتاج  خطأ  القانوني  يُشك ل  العلم  "تقنية  أي   ،Faute de technique 

 
ار، مرجع سابق، الجزء الثاني، ص.  1  375حلمي حج 

2Henri MOTULSKY, précité, p. 32 
3Ibid, p. 32 
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juridique  والإستدلال الإقتراني    1القانوني  ".  القياس  "الحملي    هو   ،Le Syllogisme Conjonctif "، 
غرى والنتيجة.   المُؤلَّف من المقد مة الكبرى والمقدمة الص 

الكبرى  المقد مة  القانوني    2تتألَّف  القاعدة  الن  من  أي    ،ةمن  في  المُجرَّدة  القانوني  القاعدة  ة،  صوص 
غرى من   بهدف التوضيح، سوف نستعرض مثال  ة في النزاع.  أي الحالة الواقعي    ،الفرضي ات والمقد مة الص 

بالمقدمة الكبرى، وهي في    ، وهي تتمث لالتبعة الناشئة عن فعل الحيوان   علىالتي تنص  م.ع.،    129ة  الماد  
 هذه الحالة،

وحكم هذه التبعة يجري  و هرب   أضل  ن يكن قد  إالحيوان مسؤول عن ضرر حيوانه و   حارس  ن  "إ
 ستخدام مثلا .ر مرتبطين بعقد سابق كعقد الإتضر  ن يكن الحارس والمإص المخالف و الن   يضا  عند انتفاءأ

 ر." رتكبه المتضر  او على خطأ أة قاهرة ذا قام الدليل على قو  إ لا  إولا ترتفع التبعة على الحارس  

مة الكبرى هو ما يُشك ل  إذا ، هذا النص  القانوني    .المقد 

داني حارس الكلب    أن    هذه هي الحالة في القرار،  هو، افتراضا  أن    مة الصغرى د  المقالمثال على  و 
 على الطريق.  صغيرةٍ  فتاةٍ ل ا  ب أذى جسدي  سب  أن  هذا الكلب الذي هجم و 

"  ذى الجسدي  لى فئة الحيوان و"الأإحليل "كلب"  ة، أي تلى مفاهيم قانوني  إات القرار  بعد تحليل فرضي  
 .  قانوني  ال لى الحل  إلوصول مة الصغرى بهدف امة الكبرى مع المقد  مقد  الضرر، نستطيع ربط ال فئة لىإ

لى  إ  ا  ستناد إى على فرضي ات المُقدمة الكبرى،  المقد مة الصغر   مات مقد    في الحالة الراهنة، بعد ربط 
وإذا لم تُعل ل محكمة الأساس    .للفتاة الصغيرة  ، داني مسؤول عن الضرر الناجم عن كلبهالقانوني  علم القياس  

المسؤولي  كيفي   هذه  ربط  مسؤولي  ة  أركان  أي  المتمث  ة،  الحيوان  حارس  والضررة  بالحراسة  محكمة  لة  تقع   ،
 . ة ممارسة رقابتها، الأمر الذي يحت م معه نقض القرار لعل ة فقدان الأساس القانوني  مكاني  إالتمييز في عدم 

يُشك ل عيب    مة الكبرى ستنادا  الى المقد  إمات المقدمة الصغرى  كفاية مقد  ن  عدم  نستخلص أوعليه،  
 . فقدان الأساس القانوني  

 
1Ibid, p. 32 

ار، مرجع سابق، الجزء الأول، ص. 2  177-176حلمي حج 
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 1شك ل ركيزة لتقنية العلم القانوني  يُ   فقدان الأساس القانوني    أنَّ   ”Motulsky“عتبر الفقيه  إ من هنا،  و 
 مة الكبرى.مة الصغرى بالمقد  تطبيق القانون يتجل ى من خلال الربط بين المقد   ن  أمُعل لا  

يمس  أساس القرار،   ا  يُشك ل عيب  عيب فقدان الأساس القانوني    أقر  أن  فقد    2، بناني  لى الفقه الل  إبالعودة  
 ، حيث لا جدال حول هذا الموضوع.3وكذلك الأمر في الفقه الفرنسي  

ه  القول أن  يصح   للقرار،    يمس  بصلب التحليل العلمي    فقدان الأساس القانوني  عيب  ا كان  ولم  
 حتما  عيب يمس  أساس القرار.

متدادا  لعيب فقدان ايشك ل  أنَّ فقدان الأساس القانوني   4من الجهة الأخرى، إعتبرت بعض الأنظمة  
ت المادة  فسواء.    ة على حد ٍ متداد الطبيعة الشكلي  ا  التعليل، مم ا يُؤد ي إلى  5من الدستور البلجيكي    149نص 

س الخصوم  ،معلى وجوب تعليل الأحكا  ليس فقط في حال   دعواهم   6لكن بالإستناد إلى هذه المادة، يُؤس 
 للقرار.  ، أي لفقدان الأساس القانوني  دم كفاية أو وضوح التعليلع في حال  انتفاء التعليل بل

 على ما يلي، نص   7قرار بلجيكي  عرض مضمون نلتوضيح، بهدف ا

“Lorsque le juge declare d’office une disposition légale applicable a la 
contestation don’t il est saisi tenu de mentionner les éléments sur lesquels se 
fondé cette decisions, afin que la cour puisse exercer son contrôle de légalité. 
(cons. 1994, article 149)” 

 
1“Le “manque de base légale” pierre de touche de la technique juridique” 

 700ادوار عيد، مرجع سابق، ص.  2
3Ernest FAYE, précité, n° 120 
4Jacques BORÉ et Louis BORÉ, précité, p. 430 
5Art. 149 : “Tout jugement est motivé. Il est rendu public selon les modalités fixées par la 
loi. En matière pénale, son dispositif est prononcé en audience publique.” 
6Cass., 3ème, RG S.09.005.N, 4 Janvier 2010, Prés. M. Boes président de section, 
Pasicrisie BELGE, 2010, www.justice.belgium.be 
7Cass., 1ère civ., RG C.08.0611.N, 7 Janvier 2010, Prés. M. Verougstraete, president, 
Pasicrisie BELGE, 2010, www.justice.belgium.be 
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ى  ، حتى يتسن  ها ذلك القرارستند إليية الأساس أن تبي ن الوقائع التي  ن على محكم يتعي  أنَّه  بمعنى  
 .ةأن تمارس رقابتها على تطبيق القواعد القانوني   ةالنقض البلجيكي   محكمةل

في    ل يصح  تطبيق هذا المنحى البلجيكي  على طبيعة عيب فقدان الأساس القانوني  ه  وعليه نسأل: 
 ؟ بناني  الل  و  الفرنسي  القانون 

الذي سل ط    بناني  والل    الفرنسي    ينطبق على روح النص  لا  أنَّه    هذا المنهج، إلا    غم من منطقر بال
 الأساس.   والعيوب في ب في الشكلالتفريق بين العيو الضوء على 

الشكلي ة ب  لبطلان العيو   ا  خاص    ا  نطام  بناني  والل    عتمد كل  من التشريع الفرنسي  إ من الجهة الأولى،  
إعتمد القانون الفرنسي  الجديد نظاما  قائما  على  بالفعل،  ة.  طلان للعيوب الموضوعي  ام البظيختلف عن ن

من    116الى    112في المواد   نص   تعل قة بالأساس، حيث  العيوب المتعل قة بالشكل والعيوب المُ   التفريق بين
الشكل، وفي المواد بمعي ن لبطلان العيوب المتعل قة    نظامعلى    ة الفرنسي  قانون أصول المحاكمات المدني  

 قة بأساس القرار. لعيوب المتعل  ا لبطلانمُغاير  منه على نظام 121الى المواد  117

ة والعيوب نظاما  مختلفا  لكل  من العيوب الشكلي    بناني  ، إعتمد قانون أصول المحاكمات الل  هغرار على  
  نظام   1أ.م.م.   59ة  الماد  ففرضت    .هماكل  مننظام بطلان مختلف ل  د عتماا القرار، من خلال    التي تمس  

" مع اشتر للعيوب الشكلي ة يتمث ل ب  بطلانال كما شد دت المادة    ط وقوع الضرر،اقاعدة "لا بطلان دون نص 
لاع الخصم عليها.  ة لعيب في الشكل فور إتمامها واط  القضائي    على وجوب الدفع بالإجراءات   2منه   58

 
ة 1 القانون او كان  أ.م.م:" لا يجوز إعلان بطلان أي إجراء لعيب في الشكل الا إذا ورد بشأنه نص صريح في  59الماد 

ك بالبطلان وقوع ضرر له من   العيب ناتجا  عن مخالفة صيغة جوهرية او متعلقة بالنظام العام واذا اثبت الخصم الذي يتمس 
 جراء العيب المذكور..."

ة 2 أ.م.م.:" يدلى بالدفع ببطلان الاجراءات القضائية لعيب في الشكل فور إتمامها واطلاع الخصم عليها. ولكن   58الماد 
البطلان يزول اذا كان الخصم الذي يدليه قد تذر ع، بعد إتمام الاجراء، بأوجه دفاع في الموضوع او بدفع بعدم القبول دون  

 التمسك بالبطلان.
يدلى بجميع أسباب بطلان الاجراءات القضائية التي تمت، دفعة واحدة، تحت طائلة عدم قبول السبب الذي لم يدل به  

 على هذا الوجه."  
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 حيث يحق  الإدلاء به في أي  ، مغايرالة الموضوعي  نظام البطلان للعيوب  1أ.م.م. 61بينما فرضت المادة 
.  حال كانت عليه المحاكمة، ولا يُشترط وقوع الضرر بالخصم، على عكس نظام العيب الشكلي 

يستوجب   فقدان الأساس القانوني  عيب  نقض القرار لعل ة  أن     2بناني  عتبر الفقه الل  إ ،  من الجهة الثانية
الدعوى  أسباب  في  التمييز  محكمة  تدقيق  والقانون   ،إعادة  الواقع  لٍ    ،في  مفص  بعد بشكلٍ  ما  مرحلة  في 

 ة. ة العيوب الشكلي  ، الأمر المُختلف عن التدقيق المُستوجب عند نقض القرار لعل  النقض

قبل البحث عن فقدان التعليل في    البحث بعيب فقدان الأساس القانوني    لا يصح  من الجهة الثالثة،  
منهجي   الشكلي  سياق  العيوب  إثارة  يُستوجب  لأن ه  الإستدعاء  في  الأسباب  اة  تعتري  التي  إثارة  ة  قبل  لقرار 

ه لا يمكن  أن    دد في هذا الص    Ernest Faye”4“الفقيه الفرنسي   ونو ه    .3العيوب التي تمس  أساس القرار 
تبعا     أي منتظم في الشكل  ،ةكان القرار خالٍ من العيوب الشكلي  ذا  إ  لا  إ  النظر بسبب فقدان الأساس القانوني  

 لأصول صياغة القرارات في النقض.

ة أعلى من قيمة عيب فقدان  له قيمة تأثيري    عيب فقدان الأساس القانوني    إن  من الجهة الرابعة،  
يمس  صلب    عيب فقدان الأساس القانوني    لأن    في مرحلة ما بعد النقض   5للنزاع الحل   مفعول  التعليل على  

 .القرار

، عيب فقدان الأساس القانوني    بناني  لذلك، يت ضح أن  بالنسبة لقانون أصول المحاكمات الل   ل    والفرنسي 
 ة التي تصيب القرار بل ينتمي إلى فئة العيوب في الأساس.  ينتمي إلى فئة العيوب الشكلي  

أمسى واضحا  أنَّ طبيعة  ،  بناني  بحسب روح النص  الل    س القانوني  اوبعد حسم طبيعة فقدان الأس 
 . ختلف اختلافا  جذري ا  عن طبيعة عيب فقدان الأساس القانوني  تعيب فقدان التعليل 

 
أ.م.م.:" يجوز الادلاء بدفوع البطلان المبينة على مخالفة القواعد الموضوعية المتعلقة بالاجراءات القضائية في   61م. 1

 اية حالة كانت عليها المحاكمة..."
 702  -701،ص. ، مرجع سابقعيد إدوار 2
 705إدوار عيد، مرحع سابق، ص.  3

4Ernest FAYE, précité, n° 120 
5(Edm.) TOURNON, Le défauts de motifs, vice de forme des jugements, JCP, 1, 1946, 
n° 553 
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عيبا  يصيب    وعيب فقدان الأساس القانوني    ،عيبا  يصيب شكل القرارا كان عيب فقدان التعليل  ولم  
 ن لناحية طبيعة كل  منهما. ين متباعدين  العيبأ صبح ثابتا  أ، أساس القرار

فقدان الأساس    عيب   فقدان التعليل عن مفهوم  عيب   ، وبعد إبراز تباعد مفهومالقسمبخلاصة هذا  
فقدان التعليل   عيب  الخلط بين  ل يجوزأن ه  ن، نستخلص  تباعد طبيعة كل  من العيبيْ   زمن ثم  إبرا، و القانوني  

ة  بناني  ، بعكس ما تقوم به بعض المحاكم الل  ختلافهما بالمفهوم والطبيعةل  فقدان الأساس القانوني  عيب  و 
 ة.والفرنسي  

ن  يْ ن التمييزي  نتقاده لخلط هذين السببيْ اعند    في تقرير تمييزي    حرفي ا    1فكما كتب القاضي حبيب حدثي 
وعلاوة  على ذلك، نستنتج    .ن"هو عنوان خليط من نقيضيْ   "عدم التعليل وعدم بيان الأساس القانوني  ،  
ظر  الن    لأن    ،2ذا نُقض القرار لعل ة فقدان التعليل، يُحت م ذلك عدم النظر في سبب فقدان الأساس القانوني  إه  أن  

  ق هذين العيبين معا  ر تحق  ه يتعذ  ن  وبالتالي فإلأساس.  ق في ايسبق النظر بالعيب المتعل    الشكلي  بالعيب  
مور  منطق الأ  ن   كما هو الحال في هذا السبب فإدلاء بهما معا  وبحال الإ  ، سبة لنقطة واحدة بعينهابالن

مكن أ ذا وجد مردودا  إى حت   ،في الشكله عيب ن  أما سي  ولا ،لا  و  أق بفقدان التعليل يقتضي بحث السبب المتعل  
 .3الذي هو عيب موضوعي   ساس القانوني  على فقدان الأ  البحث في السبب المبني  

 
 

 

 

 
، الجزء الرابع، ص.  2014، العدل، 2/2012/ 23، تاريخ 16محكمة التمييز المدنية، الغرفة الأولى، قرار رقم   1

2032،2033،2034 
2Ernest FAYE, précité, n° 120 

على  قرار منشور ، 8/9/1994، تاريخ 11محكمة التمييز المدنية، الغرفة الاولى، قرار رقم  3
www.legiliban.ul.edu.lb 
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 ة إختلاف من الناحية التطبيقي   الثاني:الفصل 
من الناحية    بعد إبراز مواطىء الإختلاف بين عيب فقدان التعليل وعيب فقدان الأساس القانوني   

،  يضا  أ  ةالتطبيقي    ناحيةختلاف السائد بينهما من الالإ عن  البحث    يقتضي  ة أي في المفهوم والطبيعة،النظري  
 نهما. عدم جواز الخلط بي على  ن و تباعد العيبيْ على للتأكيد وذلك 

قاعدة فقدان التعليل  ختلاف اإبراز  سيتم  حيث ، أرض الواقع في المحاكمب  ةالناحية التطبيقي  وتتمث ل  
القانوني   الأساس  فقدان  قاعدة  الأو    عن  )الجزء  الأساس  محاكم  سلطة  ناحية  سلطة    ،ل(من  إلى  وصولا  

 محكمة التمييز )الجزء الثاني(.

 ل: سلطة محكمة الأساس الجزء الأو  
يُستهل  البحث عن إطار  ،  اختلاف سلطة محكمة الأساس تجاه كل  من العيبيْنبهدف التشديد على  

محكمة الأساس  البحث عن سلطة    بعدهاو   ،الأولى(  فقدان التعليل )النبذةلناحية  سلطة محكمة الأساس  
 الثانية(.  )النبذة لأساس القانوني  فقدان الناحية 

 الأولى: سلطة محكمة الأساس لناحية فقدان التعليل النبذة 
الحكم او القرار بمنأى عن النقض لعيب فقدان  بهدف عرض نطاق دور محكمة الأساس لبقاء  

، تمهيدا  لبحث   )الفقرة الأولى(  التعليل، سوف نناقش نطاق التعليل من خلال بحث الأحكام الواجب تعليلها
، وصولا  إلى طرق التعليل  )الفقرة الثانية(دور محكمة الأساس في كل  من تعليل الواقعي والقانوني من الجهة  

 . )الفقرة الثالثة( المقبولة

 تعليلها  ةالأحكام الواجب  ولى:ة الأالفقر 

ت المادة  بناني  بالنسبة للقانون الل    ة  على بيانات الحكم الإلزامي    ليها آنفا  إ. المُشار  أ.م.م  537، نص 
طبقا  للقواعد العام ة، يُفترض تطبيق هذا الموجب على جميع  و ة حيث أك دت ضرورة التعليل.  وغير الإلزامي  

  في حال وجود إستثناء.الأحكام إلا  

التعليل   موجب  المدني    1يسري  المحاكم  عن  الصادرة  الأحكام  جميع  مراحل  على  جميع  وفي  ة 
أي   العادي  يسري  المحاكمة،  المحاكم  عن  الصادرة  الأحكام  والإستئناف تعليل  الأولى  الدرجة  كمحكمة  ة 

 
 287. ، مرجع سابق، الجزء الرابع، صعيد ادوار 1
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التحكيمي    ةالأحكام الصادرة عن محاكم خاص  كما على  والتمييز،   العمل  العجلة ومجلس  . وهو  كقضاء 
، 2ى الأوامر على عرائض وحت    1ة ة والأحكام الرجائي  يسري على جميع أنواع الأحكام، أي الأحكام النزاعي  

 سواء. ة على حد  ة والغيابي  بالإضافة الى الأحكام الوجاهي  

د   بناني  الل    المشترعن   وبما أ هاد  جتمام الإأفتح المجال  ،  التعليل بشكل صريح  موجب   ستثناءات إ  لم يعد 
 . بناني  والفقه الل  

  ه تأكيد ن  لى تعليل لأإل التنفيذ لا يحتاج  ج  طلب وقف قرار مع  رد    ن  أعلى    3بناني  الل  جتهاد  ستقر  الإإ 
لهاللصفة    تكريسو  المعج  ،  لملازمة  التنفيذ  يكون قد بت  ضمنا  ولأن    ،ل وهي صفة  الحكم  بما ورد في    4ه 

 . الإبتدائي  

. فلا ضرورة  م أ.م.   577دتها المادة  د بشروط معينة حد  مقي  ل التنفيذ  قرار معج    تنفيذ   وقفا قرار  م  أ
ل التنفيذ بحاجة لتعليل وفقا  للمادة قف قرار معج  بينما قرار و   ل التنفيذ،لتعليل قرار رد  طلب وقف قرار معج  

ب على التنفيذ تتجاوز الحدود المعقولة النتائج التي ستترت    ن  أ بتعليل المحكمة    التي تضم نت   5أ.م.م   557
 . ح معها فسخهسباب الطعن في الحكم يرج  أذا كانت إ تعليل المحكمة وأ ، ةلى ظروف القضي  إظر بالن  

 
ويكون أ.م.م:" يصدر القرار في غرفة المذاكرة او بصورة غير علنية، ما لم ينص القانون على النطق به علنا .   598م.  1

 مر بتنفيذه على اصله.". وللقاضي او المحكمة الأمشتملا على التعليل الملائم
ين  معريضة المقدمتبن اليه في مهلة يو أ.م.م:" يجب على القاضي ان يصدر امره بكتابته على احدى نسختي ال  607 م. 2

 ." عليه ذكر الأسباب التي بني عليها المرعلى الاكثر. و
 www.legiliban.ul.edu.lb، قرار منشور على 2000/ 11/ 21، تاريخ 144محكمة التمييز المدنية، قرار رقم  3

قرار منشور على  ، 30/4/2012، تاريخ  50محكمة التمييز المدنية، الغرفة الخامسة، قرار رقم    
www.legiliban.ul.edu.lb 

قرار منشور على ،  2012/ 29/11، تاريخ 124محكمة التمييز المدنية، الغرفة الخامسة، قرار رقم  4
www.legiliban.ul.edu.lb 

الحكم المعجل التنفيذ, جاز لمحكمة الاستئناف في جميع الاحوال ان تقرر, بناء على طلب "اذا استؤنف أ.م.م:  577م. 5
الخصم ذي العلاقة, وقف التنفيذ المعجل اذا كان واضحا ان النتائج التي ستترتب على التنفيذ تتجاوز الحدود المعقولة  

فسخه. ويجوز للمحكمة عندما تقرر وقف   بالنظر الى ظروف القضية, او اذا كانت اسباب الطعن في الحكم يرجح معها
 " ...التنفيذ ان توجب تقديم كفالة او تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المحكوم له
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ها لا تستلزم التعليل لأن  قة بإجراءات الإثبات لا  ة المتعل  أنَّ الأحكام التمهيدي    1بناني  اعتبر الفقه الل  و 
التي    2ة ة المحكوم بها. كذلك الأمر للأحكام الإتفاقي  وسيلة، وبالتالي لا حجي ة للقضي    مطلب أو أي    تبتُّ بأي  

 contrat"   ة  قضائي    ا  زاع واعتبارها عقود قتصارها على تصديق المحكمة على الن  اب التعليل بسبب  لا تتطل  
judicaire  ة. " وليس أحكاما  قضائي 

، فنص  على اما الأم   ت الواردة على هذا الإستثناءاو   ،لتعليل الأحكام  لقاعدة العام ةشترع الفرنسي 
ة في نزاع ة والإجتماعي  ة والتجاري  تعليل جميع الأحكام المدني   المبدأ. فمن الواجب  ات  ة وفي القضايا المختص 

ة الع ها،  ةل المحاكمات المدني  صو أمن قانون  749مل، تبعا  للماد   ونص 

“Les dispositions du présent livre s'appliquent devant toutes les juridictions 
de l'ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale, ruraleou 
prud'homale, sous réserve des règles spéciales à chaque matière et des 
dispositions particulières à chaque juridiction.” 

، حيث أك دت أو رجائي    مهما كانت طبيعة النزاع، أي سواء كان خصومي  واجب    لالتعلي  ن  أكما  
بالإضافة، نص  المشترع الفرنسي     أنَّ الأوامر على عرائض يجب أن تُعل ل.  3في الفقرة الأولى  495المادة  

ة من قانون أصول المحاكمات المدني    1482على وجوب تعليل الأحكام الصادرة في التحكيم، تبعا  للمادة  
 5ة. غيابي   ا  فالمبدأ هو وجوب تعليل جميع الأحكام مهما كانت طبيعتها، حت ى ولو كانت أحكام. 4الفرنسي  

 .6وذلك لدوافع مختلفة  تعليل لبعض الأحكامالستثنى واجب ا المشترع الفرنسي    أنَّ إلا   

 
 289، مرجع سابق، الجزء الرابع، ص. عيد ادوار 1
 251، مرجع سابق، الجزء الرابع، ص. عيد ادوار 2

3Article 495 C.P.C. al.1 : “L’ordonnance sur requête est motivée.” 
4Article 1482 C.P.C. :  “La sentence arbitrale expose succinctement les prétentions 
respectives des parties et leurs moyens. 
Elle est motivée.” 
5Frédérique EUDIER et Nicolas GERBAY, précité, n° 259 
6Serge GUINCHARD et autres, Droit et pratique de la procédure civile, Dalloz action, 
2017-2018, 9eme édition, p. 1345 
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ستثنى موجب التعليل من بعض الأحكام بهدف المحافظة إ  حياة الفرقاء الشخصي ة،بدافع احترام  ف
ت الفقرة الرابعة  على مصلحة الأفراد الخصوصي   ة التي تعلو عن مصلحة العدالة. على سبيل المثال، نص 

على عدم وجوب تعليل الأحكام الصادرة في موضوع إعلان   الفرنسي    من قانون المدني    353من المادة  
 .1ي التبن  

باستثناء    ،ليلالتعحيث لا يتوج ب  أحكام الطلاق    ما خص    الفرقاء في  ة احترام خصوصي    فضلا  عن
 .2ة الفرنسي  أصول المحاكمات المدني   من قانون  1124لمادة وفقا  ل إعلان قبول الطرفين

خذة لإجراءات المُت  اواجب التعليل من    الفرنسي  ستثنى المشترع  إ،  3ة سليمة داري  إخاذ قرارات  وبدافع ات  
 6.قرارت ضم  الدعاوى أو فصلها، و 5، كإلغاء التسجيل 4ا  ه لا يُعتد  بها كالأحكام الصادرة قضائي  إداري ا  لأن  

ة  لزامي  بعدم إ  7ى قض، ف تثناءات للأحكام الواجبة التعليلاستقر  الإجتهاد الفرنسي  على بعض الإس   كما 
بالتعليل عندما يطب ق بنود    8، ومراد ذلك أنَّ قاضي الأساس غير ملزم ائي  ز تعليل لرفض تعديل البند الجال

اس تخفيض  قاضي الأس  رر ق  ا ما، إذ فصحيح  العكسا  فق عليه من قبل الفرقاء بشكلٍ صريح. أم  العقد المُت  
 .بند من بنود العقد   هتطبيقتعليل غير مُلزم بقاضي الأساس ف .يبقى التعليل واجبا   ،9بند الجزائي و زيادة للأ

 
1Art. 353 al. 4 C.P.C. : “Le jugement prononçant l'adoption n'est pas motivé. ” 
2Art. 1124 C.P.C : “Le juge aux affaires familiales pronounce le divorce sans autre motif 
que l’accepation des époux.” 
3Frédérique EUDIER et Nicolas GERBAY, précité, n° 259 
4Serge GUINCHARD et autres, précité, p.1345 
5Article 383, al. 1 C.P.C: “La radiation et le retrait du rôle sont des mesures 
d’adminstration judiciaire.” 
6Article 368 C.P.C: “Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures 
d'administration judiciaire.” 
7Cass., Civ. 1re, no 99-21.479, 26 juin 2001, www.dalloz.fr 
8Cass., Civ. 1re, no 99-13.555, 12 juillet 2001, www.dalloz.fr 
9Frédérique EUDIER et Nicolas GERBAY, précité, n° 264 
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. على  ة للقرار الأساسي  ت التبعي  القرارا  ليل عدم وجوب تع  1في هذا السياق، لاحظ الفقه الفرنسي   
إخلاء المأجور عند تعليل    فية على كل   يوم تأخير  كراهي  إلا يتوج ب تعليل قرار فرض غرامة  سبيل المثال،  

 .  قرار الإشغال دون مسو غ شرعي 

 والقانوني   التعليل الواقعي  : الفقرة الثانية

 : القواعد العام ةل  أو  

ت المادة   أ.م.م في فقرتها ما قبل الأخيرة على وجوب حل  قاضي الأساس جميع المسائل    537نص 
سباب سائل المطروحة من الخصوم جميع الأن المعي  تآنفا ،    أظهرناكما سبق و و   .المطروحة من الخصوم

بها يدلي  تأييدا  المد    التي  الدفوع وأأعوى  الد    لطلباته في  عي  الطعن وجميع  بها    وجهو  يدلي  التي  الدفاع 
 .عى عليهالمد  

ل بها    جميع هذه الأسباب أي الوسائلجتهاد والفقه وجوب الر د على  لكن هل اعتبر الإ التي يتوس 
 الخصوم لتأييد طلباتهم؟ 

 ع لم يتولَّ المشر    ن  أحيث قضت    نادر تعريف الوسائل  قرارفي    2ة بناني  التمييز الل  تناولت محكمة  
حكام  أ  من  ستشف  ه يُ أن    لا  إ  ،لا في القانون السابق ولا في القانون الحالي  ،صريح  بنص  تعريف هذه الوسائل  

عمل  بو  أ حد الخصوم بواقعة  أدلاء  إها  بأن    عرفن تُ أ من المحكمة يمكن    الوسيلة التي تستلزم جوابا    ن  أالقضاء  
قاعدةأ  بنص    يضا  أو  أ  قانوني   والإقانوني    و  التحليل  طريق  عن  بها  يرمي  القانوني  ة     ستنتاج 

 . النزاع حلويكون بالتالي ذا تأثير في  و دفاعا  أ ليه دفعا  إساس الذي يسند الأ لى استخلاص إ

يه  الفق المكر سة  نطاق الر د على الوسائل  هذا الإجتهاد استند على    والتدقيق، وجدنا أن  وبعد البحث  
د  الذي ”Voulet“3الفرنسي    لوسيلة الواجب الر د عليها.تعريف اثلاثة عناصر ل  حد 

 
1Ibid, n° 266 

قرار ، هيلين نمور/ مدرسة الجالية الاميركية، 8/9/1994، تاريخ 11محكمة التمييز المدنية، الغرفة الاولى، قرار رقم  2
 www.legiliban.ul.edu.lbعلى منشور 

3 Jacques VOULET, Le défaut de réponse à conclusions, Semaine juridique, 1965, I, n° 
1912. 
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إأو   هي  الوسي  ن  لا ،  عليها  الر د  يجب  التي  بواقعة  إلة  الخصوم   دلاء 
 . ةو قاعدة قانوني  أ قانوني   و بنص  أ و بعمل قانوني  أ

، أي لا يجب أن تكون مجر دة  ثانيا ، ينبغي أن تكون هذه الوسيلة متُرافقة مع تحليل واستنتاج قانوني 
 و دفاعا .أ ا  التي تشك ل معها دفعا  موضوعي   ةمن النتيجة القانوني  

  ن تكون مؤث رة على حل  النزاع، أي أن لا تكون على سبيل الإستفاضة. ألة  يعلى هذه الوسثالثا ،  
محكمة الموضوع ملزمة    أن    1ل اعتبر الرأي الأو    ، حيث في هذا الصدد   آراءه لاحظ وجود تعارض   أن  إلا  

عملي ا  تعر ضا     يشك ل   ذلكض لقيمة الوسيلة لأن  على جميع الوسائل المُدلى بها من الخصوم دون التعر    بالرد  
، وهو الرأي الغالب، 2ا الرأي الثانيللواقع، الأمر المُحظ ر على محكمة التمييز في مرحلة ما قبل النقض. أم  

ت محكمة التمييز  فاعتبر أن   . بالفعل، نص  ه يتاح لمحكمة التمييز تقدير مدى تأثير قيمة الوسيلة على الحل 
ودخل   ثروةد  ع بمجر  الأساس الرد  على الوسائل التي تقوم على التذر  لا يتعي ن على محكمة  ه  أن    3ة الفرنسي  

 .للخصم ةمعيشي  وظروف 

السياق هذا  د ،  في  الل   حد  عليه،   4بناني  الفقه  الجواب  م  المُلز  وغير  الخصوم  من  المُثارة  الوسائل 
 تفيد ها لا  لزم بالجواب على هذه الوسائل طالما أن  فلا تُ   ،كالوسائل الخارجة عن النزاع المطروح أمام المحكمة

لى الوسائل التي أصبحت دون موضوع، حيث اعتبر أنَّها لا تستلزم  إفي حل  النزاع المعروض عليها، إضافة  
 .نعدمت االفائدة منها قد  جواب طالما أن   أي  

 
1Ernest FAYE, précité, n°87  
2Jacques BORÉ et Louis BORÉ, précité, n° 481 
3Cass., 2èmeciv., n° 01-02.682, 23 jan. 2003, www.dalloz.fr 

 305إلى  300، الجزء الرابع، ص.  موسوعة أصول المحاكمات المدنية والإثبات والتنفيذ،  عيد إدوار 4
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دت أيضا  على عدم وجوب الإسهاب في فقد  ،  1ة لحقوق الإنسان سبة إلى المحكمة الأوروبي  بالن   شد 
وشد دت على تأثير صرامة التقي د بموجب التعليل بحسب طبيعة النزاع. على سبيل  كما  تفاصيل التعليل.  

د موجب التعليل. 2حول إحدى الحري ات والمبادىء المُكر سة في المعاهدة المثال، في حال تمحور النزاع    ، يتشد 

يتوج ب  هأن  نستنتج   الخصوم،    فعلي ا    ل  من  المطروحة  الوسائل  جميع  على  د  الر  المحكمة  وسندا  على 
،   والفرنسي   بناني  للإجتهاد والفقه الل    وهي:  وسيلةالعناصر في  ةيجتمع ثلاث أن يجب المستقر 

 ة. قاعدة قانوني  أو  قانوني   و بنص  أ و بعمل قانوني  أدلء الخصوم بواقعة إ -1
 رافقة مع تحليل واستنتاج قانوني  متأن تكون  -2
 ن تكون مؤث رة على حل  النزاعأ -3

ة   ثانيا : القواعد الخاص 

ة    و الدفاعأوسيلة الدفع  طبيعة    بحسب   جب الر د عليهالمعرفة الوسيلة الواتختلف القواعد الخاص 
 الإثبات، أو القانون. كانت تتعل ق بالواقع،إذا التي ينبغي الر د  عليها 

ة   وفقا   الوقائع المُثارة من الخصوم إلىستناد على القاضي الإالوسيلة بالواقع،  ت في حال تعل ق للماد 
 ." مطالبهم إليهاعلى الخصوم الإدلاء بالوقائع التي يسُندون ، "أ.م.م ويلي 368

يكمن دوره في تحديد    ة المُدلى بها من الخصوم حيث الواقعي  بالتالي، يلتزم القاضي في العناصر  
 إلىالوقائع، يحق  للقاضي الإستناد  بمصدر ا  ستثباتها. لكن وإن كان مقيَّد في اة الحاسمة و العناصر الواقعي  

ة  في الملف  بحسب الم  جميع العناصر المُدلى بها على وجه قانوني   ها،  أ.م.م الفقرة الثانية و   368اد  نص 
يصا  لإسناد مطالبهم  "لكن لا يجوز له الإعتداد بالوقائع الواردة في المحكمة ولو لم يتذر ع بها الخصوم خص 

 
1« Elles n’ont pas à détailler leur réponse pour chaque argument « CEDH 19 avr. 
1994, Van de Hurk c/ Pays-Bas, no 16034/90. CEDH 21 janv. 1999, García Ruiz c/ 
Espagne, no 30544/96. CEDH 29 août 2000, Jahnke et Lenoble c/ France, no 40490/8. 
CEDH 21 févr. 1986, James et a. c/ Royaume Uni, n° 8793/79. CEDH, gr. ch., 12 févr. 
2004, Perez c/ France, no 47287/99, prise de www.actu.dalloz-etudiant.fr 
2CEDH, n° 26219/08, 10 Mai 2012, juillet 2012, n° 218. Obs N. Fricero, www.dalloz.fr 
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ل الخصوم لإثبات هذه العناصر إستنادا  لقواعد الإثبات أو مدافعاتهم الإضاقة إلى دور  ب  1." من ثم ، يتوس 
 . 2ستثبات الوقائع من تلقاء نفسه االقاضي في 

في "تشحيل" الوقائع غير المنتجة في النزاع، راسما  إطارا  واضحا  للوقائع    وعليه، يتجل ى دور القاضي 
 . س عليها الحل   الحاسمة التي بدورها سوف يُؤس 

ضي بالر د  لا يُلزم القاه  بناني  بالقول أن  يستقر  الإجتهاد الفرنسي  والل  أم ا إذا تعل قت الوسيلة بالإثبات،   
السبب    3ة بناني  رد ت محكمة التمييز الل  ها. فذات  وسائل الإثبات بحد  بقط  البراهين، بل فعلى جميع الحجج و 

لى  إز الرامية  على الحجج وادلاءات الممي    القاضي غير ملزم بالرد    لأن   التعليل فقدان على المبني    التمييزي  
 .ة لا تلزم ببحثها بعد تعليلهحجج قانوني  ل دفع فروقات تعويض نهاية الخدمة طبقا  

د   م بالر د  على تفاصيل البراهين. أنَّ قاضي الأساس غير ملز  4ة محكمة التمييز الفرنسي  وتؤك 

الصدد، هذا  الفقيه   في  الواقعي    Voulet "5"  الفرنسي    ميَّز  الوسيلة  الواقعي  بين  والوسيلة  الكاملة  ة ة 
م  ،الناقصة نة  المُكو  الوسيلة  هي  الناقصة  الوسيلة  أنَّ  و معتبرا   تكييف  عن  مُجرَّد  بسيط  ستنتاج  ان برهان 

 .  قانوني  

 
يجب على كل خصم في المحاكمة ان يدلي في وقت واحد بجميع وسائل الاثبات التي يتمسك بها في "أ.م.م:   133م.  1

 ".صدد كل واقعة يدعيها. وعلى الخصوم ان يتقيدوا في الاثبات بمبادىء الاستقامة
للمحكمة ان تأمر من تلقاء نفسها باجراء اي تحقيق استكمالا لما تذرع به الخصوم من الادلة. تقوم  أ.م.م: "  135م.  2

 .." .المحكمة بالتحقيق بنفسها او تنتدب احد قضاتها للقيام به
ورقة   يجوز للمحكمة اثناء النظر في القضية ان تأمر بادخال شخص في المحاكمة لاجل الزامه بتقديمأ.م.م: " 208م. 

موجودة في حوزته. ولها ايضا ان تأمر من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم بجلب اوراق من الدوائر الرسمية اذا  
 ".تعذر عليهم ذلك

للمحكمة من تلقاء نفسها ان تقرر استماع الشهود في الاحوال التي يجيز القانون فيها الاثبات بشهادة  أ.م.م:" 268م. 
الاثبات بشهادة الشهود, ان  الشهود متى رأت في ذلك فائدة للحقيقة. كما يكون لها, في جميع الاحوال التي تقرر فيها 

 تستدعي للشهادة من ترى لزوما لسماع شهادته اظهارا للحقيقة" 
، ايليا خليل انطونيوس/ مؤسسة مياه بيروت  27/9/2012، تاريخ 109محكمة التمييز المدنية، الغرفة العاشرة، قرار رقم 3

 www.legiliban.ul.edu.lbعلى قرار منشور فرع مصلحة مياه الباروك،  -وجبل لبنان
4Cass., soc., n° 08-44.148, 24 nov. 2009, www.legifrance.gouv.fr 
5Jacques VOULET, “Le défaut de réponse à conclusions”, Semaine Juridique, 1965. 
I. 1912 
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على ذلك أي   1بناني  وأك د الفقه الل  عن نطاق الوسائل في الأصل،    بالتالي، أخرجها الفقه الفرنسي  
بواقعة معي  إه  أن   الخصم  أدلى  قانوني  ذا  نتيجة  أو  يتوج ب على  نة دون مرافقة استنتاج  بالحجج، لا  ة، أي 

إثبات، لا    أن  الوسائل غير المعروضة بصورة دقيقة والمجر دة عن أي    2كما أن ه جزم  المحكمة الر د  عليها.
 يُستلزم الر د  عليها. 

  ند العادي  سني والس  ند الر  وبالنسبة لمسألة استثبات الوقائع، إذا كان للإثبات قو ة مُلزمة للقاضي، كالس  
، يُمسي القرار فاقد التعليل لهذه الجهة ا، و الثابت تاريخه والإقرار القضائي   د  . 3متنعت المحكمة عن الر 

  ، تعيين خبير، كالإستجواب، المعاينة،  4ة ة داخلة ضمن سلطة المحكمة التقديري  الث بوتي  ة  أم ا إذا كانت القو  
التعليل. في هذه ه  عي ن عليلا يتفا،  الوسائل والمفاضلة بينهة لتلك  للقاضي تقدير القيمة الثبوتي  حيث  

طة  ق الخصوم الى السلالقرار لعدم وجود فقدان التعليل عند تطر    5ة الحالة، رد ت محكمة التمييز الفرنسي  
 لى قيمة وسائل الإثبات المُدلى بها.إبها، و  ة لقاضي الأساس والتشكيكالتقديري  

 لىإكم الأساس، ولا يخضع بالتالي  المفاضلة بين الأدل ة يدخل ضمن سلطة محا  وهذا يعني أنَّ 
ى لو رافق هذا التفضيل خطأ ما لأن  هذا الخطأ يُشك ل إساءة في الحكم  ، حت  6رقابة محكمة النقض 

 وليس مخالفة للقانون.   

ة المُثارة من  تلتزم المحاكم بالر د  على جميع الوسائل القانوني  ف،  7أمَّا في حال تعل قت الوسيلة بالقانون  
ن  أ.م.م في الفقرة الثالثة. لك  537ة بالإستناد إلى الماد   حكمها فاقدا  التعليل لهذه الجهةوإلا  جاء    ،الخصوم

فقط أو أنَّه يقتضي أيضا  الر د  ة المُثارة  الر د  على القاعدة القانوني  هل يقتضي    :المسألة المطروحة لهذه الجهة
 ؟  لها ة المُرافقةستشهادات القانوني  على الإ

 
 651، مرجع سابق، ص.  عيد ادوار 1
 305إلى   300، ص.  ، الجزء الرابعوالتنفيذموسوعة أصول المحاكمات المدنية والإثبات ، عيد ادوار 2
 346، مرجع سابق، ص. حجار حلمي3

4Ernest FAYE, précité, n°86 
5Cass., comm., n° 17- 19.579, 23 janvier 2019, www.dalloz.fr 

، صادر في المعلوماتية القانونية، محكمة التمييز  6/2004/ 3، تاريخ 28محكمة التمييز المدنية، الغرفة التاسعة، رقم  6
 القرارات المدنية

 349-348حلمي حجار، مرجع سابق، ص. 7
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يُلزم محاكم الأساس    المشترع لم ينص  على سبب تمييزي  أ.م.م، تبيَّن أنَّ    708بالعودة إلى المادة   
،  ة للنزاع، أي فقدان الأساس القانوني  ة تبرير العناصر الواقعي  ة على غرار إلزامي  بتبرير تطبيق القاعدة القانوني  

 أ.م.م في فقرتها الأولى ما يلي،  708في الفقرة السادسة منها. فألزمت المادة 

  ص أو المبدأ القانوني  مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تفسيره. و يجب على الطاعن أن يبي ن الن    -1"
 ا المخالفة أو الواقع الخطأ في تطبيقها وأوجه المخالفة أو الخطأ." ة الواقعة عليهأو القاعدة القانوني  

د  عليها هي القاعدة القانوني  أنَّ المسألة القانوني    1بناني  علاوة  على ذلك، أك د الفقه الل    ة  ة الواجب الر 
 .دون الإستشهادات المُرافقة لها

التعليل القانوني   يُستنتج أنَّ  القانوني    بالتالي،  القاعدة  المُثارة دون الإستشهادات  يشمل الر د  على  ة 
 ة. القانوني  

 طرق التعليل : الفقرة الثالثة

دراسة ، يبقى واجب  والقانوني    ، ومن ثم  في نطاق التعليل الواقعي  موجب التعليلبعد بحث نطاق   
 . في القرار سائلأو جميع الم  مطروحة مسألةعتبار القرار فاقدا  التعليل لجهة ا طرق الر د  المقبولة لعدم 

د المشترع الل    طرق الر د  الجائزة في القانون، ممَّا فتح الخيار أمام محاكم   والفرنسي    بناني  لم  يُحد 
 ة.الأساس بالر د إمَّا بطريقة صريحة أو ضمني  

إحدى الوسائل الداعمة لطالبات  لى  عندما ترد  المحكمة إيجابا  أو سلبا  ع  2يتجلَّى التعليل الصريح  
. على سبيل  ستناد عليهاثبات التي تم  الإة ووسائل الإ الوسائل الواقعي    صراحة    حيث يتم  تحديد   ،الخصوم
الحيوان، على قاضي الأساس إبراز وتحليل جميع العناصر ة عن فعل  القضاء بالمسؤولي    إذا تم  المثال،  

 .ة المسؤولي   الحكم بهذه ة والإثبات والقانون التي تفيد الواقعي  

 
 349، مرجع سابق، ص. حجار حلمي1
 355مرجع سابق، ص.  حجار حلمي 2
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و من  أو من تعليل آخر  أستدلال  لتعليل الذي يمكن استنتاجه من الإفهو ا  1مني  الضالتعليل    أمَّا
و من  أالتعليل الصريح  برة لا يمكن استنتاجه  مؤث  وسيلة  ل  ذا كان الرفض الضمني  إلك،  لذ   القرار المطعون.

 لموجب التعليل المفروض على المحاكم.   ا  ه يُشك ل خرقلأن   2قبل التعليل الضمني  لا يُ فالقرار، 

خرى،  لا جدوى في بحث الوسائل الأ  تعلن محكمة الأساس أن  متى    3يُقبل التعليل الضمني  لكن  
بوجود خطأ   ، إذا رد ت المحكمة الوسائل التي تدلي4على سبيل المثال   .لوسائل الحاسمة في النزاعا  ىتبن  وت

تكون قد رد ت ض  الداعمة لمسؤولي  الخصم،  الوسائل  الحل    ة هذا الخصم.منا   المُعطى لأحد   بالتالي، إنَّ 
ة أو وسيلة  تبن ي وسيلة واقعي  ، حيث أنَّ  5الوسائل قد يجعل بحث الوسائل الباقية دون جدوى، أو مردودا  تبعا  

رفض  قد  ة  قانوني   طيَّاتها  في  العكسي  تحمل  بالتلازم  عملا   المعاكسة،  القضاء ،  كذلك  .الوسيلة  تم   إذا 
 ة عن فعل الحيوان كما سبق وأشرنا، لا يتعي ن على القاضي في هذه الحالة القول بعدم الأخذ بالمسؤولي  

 مقبولا .  ، فيكون التعليل الضمني  6لها ةبالوسائل متى جاءت استطرادي  

الصريح بل يمكن   التعليل تصر علىلا يق   صحيحا   تعليلا   حكامتعليل الأأن     7بناني  وأك د الإجتهاد الل  
من   ا  ضمني   التعليل يكون   نأ ببساطة  استنتاجه  الصريحة أ يسهل  القرار  التعليل   أن  ضح  يت  عندما    سباب 

للبعض الآخر    ا  ضمني    ا  رد    وفي الوقت ذاته  ،زةثارته الممي  ألبعض ما    صريحا    ا  عتبر رد  يُ   المعتمد في القرار
 . من الحجج والدفوع المُثارة

 
1Frédérique EUDIER et Nicolas GERBAY, précité, n°287  
2CEDH, 9 déc. 1994, Hiro Balani et Ruiz Torija c/ Espagne, req. no 18064/91 -
no 18390/91, D. 1996. Somm. 202, obs. Fricero, www.dalloz.fr 
3Ernest FAYE, précité, n°97  
4Frédérique EUDIER et Nicolas GERBAY, précité, n°287  
5Jacques BORÉ et Louis BORÉ, précité, p. 426 
6Ernest FAYE, précité, n°96 

على  قرار منشور ، 1996/ 5/1، تاريخ 1محكمة التمييز المدنية، الغرفة الثامنة، قرار رقم  7
www.legiliban.ul.edu.lb 

على  قرار منشور ، 5/2013/ 7، تاريخ 34محكمة التمييز المدنية، الغرفة التاسعة، قرار رقم   
www.legiliban.ul.edu.lb 
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ي موضوع التعليل  ف  1ة لحقوق الإنسان المحكمة الأوروبي  موقف  من الملفت التحد ث عن    ،لكنو 
 بدأة، أي لماهدة الأوروبي  ه يُشك ل خرقا  للمادة السادسة من المعمعتبرا  أن    الذي رفضه رفضا  تام ا    الضمني  

مناقشة    ة، حيث يتعي نه يشك ل انتهاكا  لمبدأ الوجاهي  ن  أواعتبرت    ،كمة عادلة ومُستقل ةحق  الفرد بالتمت ع بمح
 .2م إلى القاضي بهدف تكوين قناعته بشكلٍ مستقل  قد  مستند أو ملاحظة تُ  أي  

كطريقة للرد    الإبتدائي  من جهةٍ أخرى، يُثار التساؤل حول جواز تبن ي قرار الإستئناف لتعليل الحكم   
 . دعما  لطلباتهم على الوسائل المطروحة من الخصوم

أ.م.م على وجود قرينة تبن ي محكمة    955صراحة  في المادة    ترع الفرنسي  نص  المشدد،  في هذا الص  
في    الإبتدائي    عند تصديق القرار  الذي لا يتعارض مع القرار الإستئنافي    الإستئناف لتعليل الحكم الإبتدائي  

 ص التالي،الن  

“ En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de 
ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les 
motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens.” 

ول المعاكس، وهو عدم  لمدلعترافه لإ في  الطريقة للتعليل  أقرَّ هذه    المشترع الفرنسي  بذلك، يكون  
 ؟ بناني  ل  خذ بهذا المنحى وفقا  للقانون اللأفهل يمكن ا  تعليل معاكس. تبن ي محكمة الإستئناف لكل  

يا   في مرحلة الإستئناف يُعد  تبن    طلب تصديق الحكم الإبتدائي    لاحظ أن  ، نبناني  بالنسبة للقانون الل  
 ص التالي، أ.م.م في الن   661لأسبابه غير المتعارضة من الإستئناف بحسب الفقرة الثانية من المادة 

تبن   يعُد   المستأنف  الحكم  إلى تصديق  الرامي  الخصم  الحكم  يا  منه"وإن طلب  غير   لأسباب هذا 
 ضة مع ما يدلي به في الإستئناف."المتعار 

 
1CEDH 11 janv. 2000, Quadrelli c/ Italie, req. N  o28168/95, www.dalloz.fr 
2 “… Compte tenu de ce qu’était l’enjeu pour l’intéressé dans la procédure et de la nature 
des conclusions du parquet général, le défaut d’examen du mémoire du requérant a 
méconnu le droit de celui-ci à une procédure contradictoire. Celui-ci implique en principe le 
droit pour les parties à un procès de se voir communiquer et de discuter toute pièce ou 
observation présentée au juge, fût-ce par un magistrat indépendant, en vue d’influencer sa 
décision. ” 
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وفقا     في الحكم  للأسباب ي  بمثابة تبن  طلب الخصم بتصديق الحكم    عتبرنا أن  ما ا إذا    وعليه نسأل،
المادةحكا لأ هذه  تبن  ،  م  على  ذلك  قياس  يكمن  عند هل  المتعارضة  غير  للأسباب  الإستئناف  ي محكمة 

 تصديق الحكم؟ 

والأسباب الجديدة المُثارة أمام محكمة الإستئناف.    تُطرح مسألة التعليل الضمني  ،  في هذا السياق
أ.م.م،    661للفرقاء إسناد مطالبهم بأسباب جديدة في مرحلة الإستئناف بحسب المادة    ه يحق  من المعلوم أن  

ها، يتذر  "  ونص  أن  المقُد  للخصوم  للمطالب  تأييدا   الإستئناف  في  أمام  عوا  منهم  الأولى مة  الدرجة  محكمة 
 موا مستندات وأدلة جديدة." بأسباب ودفوع وأوجه دفاع جديدة وأن يقد  

الناشر للإستئناف  ينبغي على القاضي  1بالتالي، تكريسا  للمفعول  نشر الدعوى بالواقع والقانون  ، 
 على ضوء الأسباب الجديدة المُثارة. 

جتهاد  انص   ، حيث  ي  ة لم ترفض هذا المبدأ بشكلٍ كل  فرنسي  لكن الجدير بالذكر أنَّ محكمة التمييز ال 
 قديم على إطاره في الشكل التالي، 

“Les motifs d’un arrêt peuvent se trouver dans les motifs adoptés d’un jugement 
de première instance, même alors que le moyen a été presenté pour la première 
fois en appel; il suffit pour cela que la réponse à la pretention nouvelle ressorte 
virtuellement les termes employés par les premiers juges.” 

تكريسا  لمبدأ التقاضي على    2في الواقع، إنَّ المطالب الجديدة غير جائزة أمام محكمة الإستئناف 
ي إلى إعادة نَّ الأسباب الجديدة المُثارة أمام محكمة الإستئناف قد لا تُؤد  أ  ، نلاحظلدى التدقيقو درجتين.  

 
أ.م.م:" يطرح الاستئناف مجددا  القضية المحكوم بها امام محكمة الاستئناف للفصل بها من جديد في الواقع    659م.  1

 والقانون."
يقبل في الاستئناف أي طلب جديد إلا إذا كان من الطلبات المقابلة أو الطلبات المتفرعة عن الطلب    أ.م.م.: " لا  662م.    2

الأصلي أو المشمولة ضمنا  به أو إذا كان يرمي إلى المقاصة أو إذا كان من قبيل الدفاع لرد طلبات الخصم أو كان يهدف  
شف واقعة ما. وتقبل كذلك الطلبات الرامية إلى النتيجة  إلى الفصل في مسائل ناشئة عن تدخل الغير أو عن حدوث أو ك

عينها المطلوبة أمام محكمة الدرجة الأولى ولو بالاستناد إلى أساس قانوني جديد. على أن الطلبات الجديدة تبقى مقبولة إذا  
 ".لم يعترض الخصم على قبولها
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ة. في هذه الحالة، بحث الموضوع من جديد لأنَّها قد تكون معروضة ومتناقشة ضمنا  في المرحلة الإبتدائي  
 . ، يجوز تبن ي تعليل الحكم الإبتدائي  وبرأينا الشخصي  

ة إلى  المجال لتبن ي التعليل من المحكمة الإبتدائي    الإجتهاد الفرنسي  تجاوز  فقد    ،في السياق نفسه 
تبن ي الل  قرار خبير، لائحة خصم من الخصوم، أو قرار إداري    جواز  الفقه  على إتاحة هذا   1بناني  . وأك د 

عادة بحث  إ كتفت المحكمة بتعليل الخبير دون  حيث ا  ،لى تقرير خبيرإعلى جواز الإحالة    الموضوع ونص  
 قة من أوراق المحاكمة كالإستحضار.لى ور إلى جواز الإحالة إ إضافة   ،النقاط من جديد 

 النبذة الثانية: سلطة محكمة الأساس لناحية فقدان الأساس القانوني  
 ؟ لقرار غير فاقد للأساس القانوني  ا نَّ للقول أما هي سلطة محكمة الأساس  

في سبيل    "،Le Syllogisme Conjonctif، أي "علم القانون المنطقي    كما سبق وذكرنا آنفا ، يُت بع 
ن الفيلسوف آرستوتل  لى عهد الرومان، حينإد هذا العلم  يعو و ة على النزاع.  تطبيق القواعد القانوني   هذه   2كو 

ة من النزاع  واقعي  ات  لى يومنا الحاضر لتحليل فرضي  إ  بناني  والل    ة، وبقيت مُعتمدة في القانون الفرنسي  النظري  
قانوني  إ مفاهيم  المقد  لى  ن  وتتكو  مجر دة.  القانوني  ة  القاعدة  من  الكبرى  والمقد  مة  الحالة ة  من  الصغرى  مة 

  في الحكم أو القرار، والنتيجة المربوطة بينهما هي الحل  المُعطى في النزاع. فما هو نطاق دور   3ةالواقعي  
 وما هي حدوده؟ ؟ ة في هذه العملي   القاضي

 دور قاضي الأساس الفقرة الأولى: 

لى  إللوصول  ، وربطها  مة الصغرى المقد  ،  مة الكبرى المقد  في تعيين    الأساس   اضييتحق ق دور ق 
 في النزاع.  الحل  

 
   666،  665، مرجع سابق، ص.  عيد إدوار 1

2https://www.britannica.com/topic/syllogistic 
3https://actu.dalloz-etudiant.fr/le-saviez-vous/article/quest-ce-que-le-syllogisme-
juridique/h/e1879be4557fdcf3c7b292096552c080.html 

https://www.britannica.com/topic/syllogistic
https://actu.dalloz-etudiant.fr/le-saviez-vous/article/quest-ce-que-le-syllogisme-juridique/h/e1879be4557fdcf3c7b292096552c080.html
https://actu.dalloz-etudiant.fr/le-saviez-vous/article/quest-ce-que-le-syllogisme-juridique/h/e1879be4557fdcf3c7b292096552c080.html


67 
 

ى اجتهاد  و حت  أقانون، مرسوم، عقد  ة، سواء كانت ناتجة عن  القانوني  بالقاعدة    القاعدة الكبرى   تتمث ل
في  أ.م.م    370المادة  حد دت    ،المقد مة الكُبرى ة، أي  القواعد القانوني  حيال  ر القاضي  سبة لدو بالن  .  1راسخ 

 ما يلي،  الفقرة الثانية 

الذي تذر ع به   ا  كان الأساس القانوني  ة الصرفة أي  "وله أن يثير من تلقاء نفسه الأسباب القانوني  
 الخصوم."

ترعى المادة    ة التيزاع وفقا  للقواعد القانوني  الن  ة تفرض على القاضي أن يفصل في  فالوظيفة القضائي  
، عملا  بالحكمة الشهيرة الذي أعطاها  ه القواعدلو لم يطلب الخصوم صراحة  تطبيق هذو ى  موضوع النزاع حت  

ومبدأ .  “”da mihi factum, dabo tibi iusة  تيني  والقاعدة اللا    2novit curia” “juraرستوتل  آمة  العلا  
ة خارج لوائح  يوليه حق  البحث عن مضمون القاعدة القانوني  الذي    "ةالقاضي تجاه القواعد القانوني  سلطان  "

 . 3الخصوم 

  مة الكبرى في القياس المنطقي  ي المقد  أة  و القواعد القانوني  أالقاعدة    4يعي ن القاضي  بالتالي،
 ة.عملا  بمبدأ سلطان القاضي في تطبيق القواعد القانوني  

ين  و وكلائهم القانوني  أالوقائع تُدلى من الخصوم    ن  إذ  إمر  يختلف الأف،  مة الصغرى للمقد  أم ا بالنسبة   
ت حيث    وائح والمستندات وليس من القاضي،ل  في ال  د د أ.م.م. في هذا الص    368المادة    ولىالفقرة الأ  نص 

 على ما يلي: 

 
1https://justice.ooreka.fr/astuce/voir/575267/syllogisme-
juridique#:~:text=Le%20syllogisme%20juridique%20constitue%20un,de%20syllogisme%20d
e%20%C2%AB%20subsomption%20%C2%BB. 
2https://arbitrationlaw.com/library/iura-novit-curia-international-law-european-
international-arbitration-review-eiar-volume-6 
“Aristotle hence advocated a system in which the role of the parties was limited to adducing 
the relevant facts, while it was incumbent upon the judge to make his own legal 
assessment. A similar allocation of responsibilities between parties and judges emerged as 
a legal principle in Roman law.  The Latin dictum “da mihi factum, dabo tibi ius” – give me 
the facts, I will give you the law – reflected this.” 

 159حلمي حجار، المرجع السابق، الجزء الاول، ص. 3
 391حجار، المرجع السابق، الجزء الثاني، ص. حلمي 4

https://justice.ooreka.fr/astuce/voir/575267/syllogisme-juridique#:~:text=Le%20syllogisme%20juridique%20constitue%20un,de%20syllogisme%20de%20%C2%AB%20subsomption%20%C2%BB.
https://justice.ooreka.fr/astuce/voir/575267/syllogisme-juridique#:~:text=Le%20syllogisme%20juridique%20constitue%20un,de%20syllogisme%20de%20%C2%AB%20subsomption%20%C2%BB.
https://justice.ooreka.fr/astuce/voir/575267/syllogisme-juridique#:~:text=Le%20syllogisme%20juridique%20constitue%20un,de%20syllogisme%20de%20%C2%AB%20subsomption%20%C2%BB.
https://arbitrationlaw.com/library/iura-novit-curia-international-law-european-international-arbitration-review-eiar-volume-6
https://arbitrationlaw.com/library/iura-novit-curia-international-law-european-international-arbitration-review-eiar-volume-6
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 " .نطاق المحاكمةلى وقائع خارجة عن إسناد حكمه إ لا يجوز للقاض " 

  زاع على ضوء القاعدة أو القواعد التي يُحتمل تطبيقها للن    1ة يبدأ القاضي بتحديد العناصر الواقعي  و  
ر الوقائع والمفاضلة بينهما، بما له من سلطان مطلق في تقدي  ، ويحق  له  من الوقائع المستثبتة في القرار.

رقابة  لن تكون خاضعة  أون  د راه مناسبا   ي عتماد ما  إ همال بعضها الآخر،  إ ستناد على بعض المستندات و كالإ
لعرض الوقائع   على فقدان الأساس القانوني    بب المبني  الس    3ة بناني  يز الل  ورد ت محكمة التمي  .2محكمة التمييز 

 ة بشكل واضح وفقا  لما لي: الداخلة ضمن سلطة محكمة الأساس التقديري  

باعتبار    ساس القانوني  ين على فقدان الأين السادس والسابع المبني  ت المحكمة السببين التمييزي  رد    خيرا  أو "  
  القانوني    واستنتجت منها الحل  ع  لى وقائع واضحة عرضتها بشكل موس  إسندت قرارها  أستئناف  لإمحكمة ا  ن  أ

المستحضر    ن  أما من خلال وجود دليل قاطع يثبت  ة المطلقة لا سي  ليه بموجب سلطتها التقديري  إلت  الذي توص  
مر الذي يقتضي معه  ى تسميم المرحوم وقتله، الأ إلت  د  أة  يحتوي على مادة سام    ب من قبل الصيدلي  المرك  

 ."السببين المذكورين رد  

وتحديدهابعد  و  الوقائع  قانوني  استثبات  مفاهيم  إلى  تحليلها  القاضي  ينبغي على  لنسب ،  ة مُجر دة 
 زم. اللا   عطائها الوصف القانوني  إ ي أالكبرى،  ةمفرضي ات المقد   ة معالحالة الواقعي  

، فهو يتحق ق  ومن  مقدمات المقدمة الصغرى مع المقدمة الكبرى،    خلال ربطمن    4وبالنسبة للحل 
الأمثلة الأكثر شهرة على هذا الرابط، هو قول الفيلسوف "آرستوتل" أن "كل  إنسان فانٍ، وسقراط هو إنسان،  

 ."5بالتالي سقراط فانٍ 

عرض    في  يتجل ى دور القاضي ،  فقدان الأساس القانوني  قض لسبب  ولبقاء القرار بمنأى عن الن  
يُقنع محكمة التمييز    مة كبرى بشكلٍ مة صغرى مع مقد  ، أي بربط مقد  واضحٍ ة بشكل كافٍ و ناصر الواقعي  الع

 
1https://pascalkermarrec.com/2019/09/12/la-resolution-de-cas-pratique-le-syllogisme-
juridique/ 

، الجامعة الاميركية في بيروت/ السيد ي.ح.، 6/2019/ 25، تاريخ  61محكمة التمييز المدنية، الغرفة الثامنة، قرار رقم  2
 www.legiliban.ul.edu.lbعلى قرار منشور 

قرار ، ورثة ايلي الجبيلي/ جوزف حبيب  موسى، 2014/ 6/3، تاريخ  23محكمة التمييز المدنية، الغرفة الثانية، قرار رقم  3
 www.legiliban.ul.edu.lbعلى منشور 

4 Ibid 
5 « Tous les hommes sont mortels, or Socrate est un homme donc Socrate est mortel. » 

https://pascalkermarrec.com/2019/09/12/la-resolution-de-cas-pratique-le-syllogisme-juridique/
https://pascalkermarrec.com/2019/09/12/la-resolution-de-cas-pratique-le-syllogisme-juridique/


69 
 

  حيث قال أنَّ فقدان الأساس القانوني    Motulsky”“1الفرنسي     ة الفقيهونو ه على هذه النظري    ة.بهذه العملي  
ة العلم تقني  نَّه يُشك ل خطأ في  إه ليس سببا  تمييزيا  وحسب، بل  ، مُعتبرا  أنَّ يُشك ل عيبا  في الإستنتاج القانوني  

أد ى    ،القانوني   الذي  القانوني    لى وجود إالأمر  فقدان الأساس  قاعدة  إجتهكظاهر   ظاهرة  القرن  ادي  ة  ة في 
القانوني  و   التاسع عشر، فقدان الأساس  لعل ة  القرار  الواقعي    بط عناصرعند عدم ر   نقض  بشروط    النزاع 

 ة الكبرى. ات القاعدة القانوني  فرضي  و 

ة  جنسي  ستوجب الر د  لإغفال ذكر المحكمة لأنًّ القرار مُ   2ة عتبرت محكمة التمييز المدني  إ تطبيقا  لذلك،  
العمل،   ة بين الأجير ورب  ة ترتيب العلاقة التعاقدي  ة، ومدى وكيفي  بناني  ة الل  كتسابه الجنسي  االمُد عي، ولتاريخ  

الإستحقاقات الت ي يطالب بها  ة لناحية الضمان والتعويضات و ني  قانو   ة ترتيب نتائجعدم إمكاني    إلىج  مم ا نت 
بالضمان والإستحقاقات مع   مة الكبرى فيما خص  المطالبةففي هذه الحالة، لم يربط القاضي المقد   الأجير.

المد  جنسي   التعاقدي  ة  والعلاقة  تؤل فعي  أن  التي يجب  الوقائع  وهي  العمل،   الأجير ورب   بين  مة  المقد    ة 
مُقنعا     ،مة الصغرى مة الكبرى مع المقد  ي ربط المقد  أ   ،فالحل  المُعطى  الصغرى. قابة  و كافيا  لر الم يأتِ 

 . ى نقض القرار لعل ة فقدان الأساس القانوني  إلد ى أمحكمة التمييز، الأمر الذي 

ستناد المحكمة  اعند    لا فقدان للأساس القانوني  ه  ن  أة  بناني  التمييز الل  ، قضت محكمة  على خلاف ذلك
ففي هذه الحالة، إن  تقرير الخبير   3. ستعمال المأجورا خبير بحصول ضرر نتيجة تغيير وجهة على تقرير

لى عدم  إمة الكبرى، الأمر الذي أد ى  وجود عنصر الضرر في المقد  بالتي تفيد    مة الصغرى لمقد  يشك ل ا
 للقرار. فقدان الأساس القانوني  

م،   مة الكبرى يشك ل أساس مة الصغرى والمقد  المقد    بين  الكافي  ستنتج أنَّ الربطي  سندا  لما تقد 
 ، أي الحل  الم عطى في النزاع.قضه لعل ة فقدان الأساس القانوني  سلطة القاضي لمنع القرار من ن

عنصرين  إلى    تقسيم عيب فقدان الأساس القانوني    ضرورة  إلىنعود وننو ه  ،  لذلك، وبرأينا الشخصي  
  رقابة محكمة التمييز إمكانية  وعدم  ،  كالعنصر الأول  اية الوقائع أي التعليل الواقعي  عدم كفهما  ين،  أساسي  

 في النبذة الثانية. كما سوف نرى في سلطة محكمة التمييز إزاء فقدان الأساس القانوني   ،يثانالعنصر الك

 
1Henri MOTULSKY, précité, p. 32 

 844، ص. 2000، صادر 11/10/2000، 5محكمة التمييز المدنية، قرار رقم  2
 605، ص. 2003، صادر  73محكمة التمييز المدنية، الغرفة التاسعة، قرار رقم   3
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 دور قاض الأساس حدود  الفقرة الثانية:

، من الواجب البحث عن  بعد بحث نطاق سلطة قاضي الأساس تجاه قاعدة فقدان الأساس القانوني  
 هذه السلطة.  اف عنده ي تتوق  تحدود الال

مبدأ   توق ف عند نينبغي أن    مة الكبرى بالنسبة للمقد  ه  لموضوع، نرى أن  لفي ظل  غياب تطر ق الفقه  
 أ.م.م التي ذُكرت آنفا .  373ة عملا  بالمادة الوجاهي  

د سلطة القاضي   ،مة الصغرى للمقد  أمَّا بالنسبة    ة للعناصر الواقعي    الوصف القانوني    في إعطاء  1تتحد 
 المُستثبتة قي القرار لحل  النزاع.

المتنازع  غير  ا الوسائل الأخرى  أم  ة المتنازع عليها،  بالعناصر الواقعي    نحصر حدود التعليل الواقعي  وي
يُلزم القاضي بعرضها. برأينا الشخفعليها،   وجوب الر د  على   ، تنبع هذه الحدود من منطلق عدمصي  لا 

المُؤث   غير  آنفا .الوسائل  إليها  المُشار  تتوق    رة  فيإذا ،  الأساس  فقدان الأساس    ف حدود قاضي  ما خص  
 ة لحل  النزاع.  ر عند الوسائل غير المؤث    القانوني  

ختصار الخصوم للوقائع  احول حدود سلطة محكمة الأساس عند  دد، يُثار التساؤل  في هذا الص  
ق منها لمنع القرار من النقض هل يقتضي التحق  فة، كعقد بيع أو هبة أو العمل غير المباح. بمفاهيم قانوني  

 ؟ لعل ة فقدان الأساس القانوني  

ن للتصر ف القانوني    للجواب على هذه المسألة، ينبغي التفريق بين المفهوم القانوني   من جهة،    المُكو 
ن من واقعة مادي  والمُك  ة من جهة أخرى. و 

رادة حر ة من  إ   ف الناتج عنالتصر    هوو ،  التصر ف القانوني  إلى فئة    العنصر الواقعي  قد ينتمي  لا ،  أو  
مر الذي الأيكون وليدة إرادة الأطراف أو الطرف وحده،  ة. في هذه الحالة،  لترتيب علاقة قانوني    الخصوم

 . 2الخصوم  إذا حصل خلاف بين إلا  ، عفوا   ة تعديل القاضي لوصفهاإمكاني  يحت م 

 
1https://pascalkermarrec.com/2019/09/12/la-resolution-de-cas-pratique-le-syllogisme-
juridique/ 

 416حلمي حجار، مرجع سابق، الجزء الثاني، ص. 2
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المادي  أما    الناتج عن    يوه  ، ةالوقائع  غير  قانوني  إالعمل  لآثار  والمرت ب  الفرقاء  دخل   ة،رادة  فلا 
لإحداث علاقة    ا  هعنصر الإرادة ليس متوج  فإن   ة، كإطلاق النَّار،  للخصوم فيها لأنَّها ولو كانت إختياري  

لهذه   ثارة الوصف القانوني  إعلى قاضي الأساس بالتالي، و . القانوني  ة بالذات كما في حالة الت صرف قانوني  
لهاة  الوقائع المادي    ليُحل    بحيث   1عفوا  الواقعة   بحسب كل  حالة على حدى. على    ةإلى مفاهيم قانوني    ويحو 

بحث شروط  ، ولم يتطر ق القاضي إلى  المثال، إذا اختصر الخصوم الوقائع بالخطأ غير القصدي    سبيل
على هذا السند تبعا     ة عن الفعل الشخصي  ا  إلى وجود مسؤولي  ، وقضى تلقائي  وقوع هذا النوع من الخطأ

 . قض لسبب فقدان الأساس القانوني  لن  معر ضا  حكمه ل م.ع، 122للمادة 

ختلاف مقاربة  ا من القاعدتين، يُستخلص    بعد مناقشة سلطة محكمة الأساس تجاه كل  و بالخلاصة،   
لإبقاء القرار بمنأى عن  كمة  عن مقاربة المحعيب فقدان التعليل  لعدم نقض القرار لعل ة    محكمة الأساس

 .  الأساس القانوني   النقض لعل ة عيب فقدان

ناحية سلطة محكمة  من    أيضا  ، يتباعد الموضوعان ليس لناحية التعريف والطبيعة فقط، بل  وعليه
 من العيبيْن أيضا .   الأساس تجاه كل  

 ؟ سبة لسلطة محكمة التمييز فهل الأمر سي ان بالن  

 الجزء الثاني: سلطة محكمة التمييز 
في القرار لعدم نقضه لعل ة فقدان   التعليل  سلطة محكمة التمييز في ممارسة الرقابة علىتختلف  

، سوف ولإبراز هذا الفارق . عن الرقابة التي تمارسها لعدم نقض القرار لعل ة فقدان الأساس القانوني   التعليل
  لى مناقشتها من باب الأساس القانوني  إللإنتقال بعدها    )النبذة الأولى(  مناقشة هذه السلطة لناحية التعليل  يتم  

 .)النبذة الثانية(

 سلطة محكمة التمييز لناحية التعليل النبذة الأولى: 

لبقاء القرار بمنأى عن النقض لعيب فقدان التعليل، نطرح السؤال    بعد مناقشة سلطة محكمة الأساس
 ؟ للتعليل القرار غير فاقدٍ  أن  ب ف عندها للقول تتمت ع بها وتتوق  ما هي سلطة محكمة التمييز التي  التالي:

 
 416حلمي حجار، مرجع سابق، الجزء الثاني، ص. 1
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يمارسها    تيالسلطة ال بطبيعة    ةالتعليل مرتبطرقابة محكمة التمييز على    أن    1الفقه الفرنسي  لاحظ   
يخضع في هذه الحالة  و   التقي د بموجب التعليل  ة، يجب عليهري  فإذا كان للقاضي سلطة تقدي  قاضي الأساس.

التمييزإ القاضي سلطة  لى رقابة محكمة  إذا مارس  أم ا  لأن   ستنسابي  إ.  وذلك  التعليل،  بواجب  يُلزم  لا  ة، 
 محكمة التمييز لا تمارس الرقابة عليه في هذه الحالة. 

 . على القرار  التعليل نقطة الإنطلاق لمحكمة التمييز لممارسة رقابتهايُشك ل ، وعليه

د بالر د  على الوسائل الواقعي    ، سبق وذكرنا أن  بالنسبة للتعليل الواقعي   ة  مهم ة قاضي الأساس تتحد 
ة تقدير الوقائع، لو عُرضت المُدلى بها من الخصوم. بالتالي، لا يدخل ضمن سلطة محكمة التمييز إمكاني  

 الوقائع نفسها أمامها ولكن بشكلٍ مختلف.

بتقدير    ليتجل ى دورها الأساسي    قض دورها الرقابي  تتخط ى محكمة الن  ف،  2ا بالنسبة للتعليل القانوني  أم  
 ة. ة على عناصر النزاع الواقعي  ملاءمة القاعدة القانوني  

لة  المحص  على عملي    إن    ،في  التمييز  لممارسة رقابة محكمة  الفاعلة  الأداة  هو  القياس  التعليل  ة 
ع والقانون. فلولا التعليل، لا  صلة الوصل بين الواق  لأن  التعليل يؤل ف  ،للقرار  حل  ال  إعطاء  ة عند القانوني  
دة من محاكم الأساس. لذلك، يلعب التعليإمكاني   ا  في بنية  ل دورا  أساسي  ة لرقابة الوقائع المُستثبتة والمُحد 
 . زاعلى الحل  المنشود في الن  إوصول ة المعتمدة من القاضي للللكشف عن المنهجي   القرار

،  حولتحديد سلطة م  اه  وم فقدان التعليل الذي سبق وعرضن ننطلق من مفهكمة التمييز بشكلٍ أدق 
لمسائل المطروحة في  او  أللمسألة  و انتفاء حل  المحكمة  أال تخل ف  فقدان التعليل في حتوف ر    آنفا ، أي

 ة عليها.و وسائل الواقع والإثبات المبني  أة النزاع، وعلى الأسباب الواقعي  

لى الجواب ليكون  إة للوصول  ة والقانوني  فيقتضي تخل ف محكمة الأساس عن بيان الأسباب الواقعي  
  : 3القرار فاقد للتعليل ويلي 

 
1 Serge GUINCHARD et autres, précité, p. 1345, 412.173 

 330حلمي حجار، مرجع سابق، الجزء الثاني، ص. 2
على  قرار منشور ، 28/3/2017، تاريخ 5محكمة التمييز المدنية، الغرفة الأولى، قرار رقم   3
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يه في  وقضت بنقض القرار المطعون ف  التعليل، فقدان الثالث لجهة  رت المحكمة قبول السبب التمييزي  وقر  "
الثالث منه، مشيرة   بيان الأموضوع الطعن قد تخل  رة القرار  ى كون المحكمة مصد  إلالبند  سباب  فت عن 

 ".التعليل ا يفقد قرارها، مم  ة المبرزة للرد  ة والقانوني  الواقعي  

ليها لعدم نقض القرار لعل ة فقدان  إالأساس تعليل النتيجة التي وصلت  على محكمة  يتوج ب  أي  
ل النتيجة  القرار المطعون فيه قد عل    ن  لأ التعليل فقدان  على  المبني    ت السبب التمييزي  رد  حيث    ،التعليل

  ة عقاري  الملكية  القانون    من  75و  74المادة    بنص  خذ  ة لجهة عدم الأ ليها في الفقرة الحكمي  إالتي توصل  
حد لأ  جل العقاري  المدرج في الس    رتفاق القانوني  الإ  لحق    ا  ستناد إخير  ر، بل قضى بهذا الأالمرو   لتقرير حق  

 .1المجاورةالعقارات 

ن الأسباب التي  سلطة محكمة التمييز تنحصر بوجود جواب للمسألة المطروحة وتبيا   نستخلص أن  
ة هذه الأسباب  إاعتمدتها للوصول   بما لها محكمة الأساس من لى هذا الجواب، بصرف النظر عن صح 

 .2سلطان مطلق لتقدير الوقائع واستثباتها

على    المبني    برد السبب التمييزي  مل  دعوى ع  في3ة  بناني  الل  قضت محكمة التمييز  يدا  على ذلك،  كتأو 
لى كافة المسائل المطروحة إق ز تطر  القرار الممي   ن  أة بحيث صول المحاكمات المدني  أ 537مخالفة المادة 

سباب  ن الأعي وبي  وتحديد تاريخ بدء العمل وآخر راتب تقاضاه المد    رف ووصفه بالتعسفي  لجهة الترك والص  
 .خارج عن رقابة محكمة التمييزوذلك بما له من سلطان مطلق  ،للنتيجة لا  التي اعتمدها لذلك توص  

 الأساس القانوني    فقدان لناحيةالنبذة الثانية: سلطة محكمة التمييز 

لى إي الوقت  للقرار، نعود ف  د الأساس القانوني  بالتحر ي عن وجو سبة لسلطة محكمة التمييز  بالن  
النور عند  أبصر عيب فقدان الأساس القانوني  فقد ، فنالكما أسو تاريخ خلق هذه القاعدة من قبل الإجتهاد. 

بصفتها  ة المطب قة في القرار ن ممارسة رقابتها على القواعد القانوني  م ها  عالتمييز بعائق من  ةاصطدام محكم

 
على  قرار منشور ، 2017/ 1/ 17، تاريخ 3محكمة التمييز المدنية، الغرفة الثانية، قرار رقم  1
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وقائع  ها بمعاقبة عدم كفاية ال، كُر س حق  “Motulsky”الفقيه     نص    وفق ما. لذلك،  1قرار للة  حارسة قانوني  
 رأيه بعرض الحالة التالية:  لىد عبتبرير أساس القرار. وشد    ه القضائي  تفعيل عملفي  قاضي الأساس    لحث  

“Dans un litige opposant un employé à son patron au sujet d’une 
gratification de fin d’année, il ne viendra à l’esprit de personne de denier a 
l’employé le droit d’une gratification. Mais si le patron conteste l’existence ou 
la validité dudit contrat, l’employé sera obligé de s’expliquer sur les facteurs 
sociaux en lesquels de decompose le contrat; et, du même coup, le juge est 
tenu lui aussi,de prendre parti à cet égard.Dans le premier cas, sa decision 
affirmant que: “X… est l’employé de Y…”, passera le cap du pourvoi en 
cassation sans encombre; dans le second, elle sera cassée pour manqué de 
base légale, parce qu’elle ne s’explique pas sur un element contesté, et que la 
coir supreme se trouve dés lors dans l’impossiblité d’exercer son controle sur 
le point de savoir si, en procédant à l’affirmation litigueuse, le juge a sainement 
appliqué le concept juridique aux éléments de fait à lui soumis.” 

ة  سبابه الواقعي  أق عندما تكون  يتحق   القانوني   ساسالأ فقدان ن  أ  2ة بناني  رأت محكمة التمييز الل    كما 
الحل  غير واضحة لإ  و أ كافية،غير   يتحق  المقر   القانوني   سناد  فيه، كما  تقر  ر  عندما  نتيجة  ق  المحكمة  ر 
جراء رقابتها  إالتمييز  بحيث يستحيل على محكمة    ، رهانة من دون بيان كاف للوقائع التي تبر  ة معي  قانوني  

 . المعطى على الحل  

فقدان الأساس    ةالتمييز للحؤول دون نقض القرار لعل  من هنا نسأل: على ماذا تقع رقابة محكمة  
 ؟ القانوني  

 
1  Henri MOTULSKY, précité, p. 32 
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بحيث  و مبهم  أناقص    محكمة الأساس لم تعرض الوقائع بشكلٍ   ن  أ  1ةبناني  قضت محكمة التمييز الل  
من خلال المقابلة بين الوقائع التي استثبتتها المحكمة المذكورة    جراء رقابتهاإيستحيل على محكمة التمييز  

 ق على تلك الوقائع. ن تطب  أة التي يجب  والقاعدة القانوني  

سباب القرار  أ ق عندما تكون  يتحق    القانوني    ساسفقدان الأ  ن  أ"وحيث  :  2ى ما يلي اجتهاد عل  ونص  
كافية  الواقعي   غير  غيرأة  لإ  و  الحل  واضحة  فيه المقر    القانوني    سناد   ر 

مم  ن  أوحيث   يستفاد  تقد  ه  يترت    ن  أم  ا  التي  ذكرها  الوقائع  عدم  على  على اب  بصورة    و  ذكرها 
رتكاز عليها  الإ  المحكمة والتي كان من الضروري    بطلان القرار هي تلك التي ارتكزت عليها ومبهمة ناقصة

ة  التمييزي    ن المحكمةدرج في هذا القرار لتتمك  ن تُ أليها في قرارها والتي يجب  إ  لت لتبرير النتيجة التي توص  
سباب ذا كانت الأإا  ق مم  ن تتحق  أساس من  الأ  ليها محكمةإلت  لدى مقارنة هذه الوقائع بالنتيجة التي توص  

 ".ساسليها محكمة الأإلت النتيجة التي توص   رالمسندة على هذه الوقائع تبر  

دة من قاضي الأساس وتقارنها بالنتيجة  أي أن  محكمة التمييز تنطلق من  الوقائع المستثبتة والمحد 
 ليها. إي وصل تال

تحديد ف الواقعي  ا  يخضع  عليها لمسائل  المتنازع  الن    3ة  محكمة  اعتبارلمراقبة  على  تشك  أ  قض  ل  ن 
 . والعلمي   مة الصغرى في القياس المنطقي  مقد  ال ةقعي  االعناصر الو 

ة العملي    ن  فإ وعليه،   ة التي يمكن استخلاصها من القرار  ة القياسي  رقابة محكمة التمييز على صح 
ر الحل  الذي وصل  إلمعرفة ما    تنطلق من التعليل الواقعي    ،المطعون فيه ليه القرار في الفقرة  إذا كان يبر 

 .ةالحكمي  

مم  إ تقد  نطلاقا   التاليةا  المسألة  تُطرح  أ:  م،  جواب  هل  ربط أقنعني  عند  الأساس  محكمة  حل   و 
 مة الكبرى ؟ المقد  ة في مة الصغرى سندا  للقاعدة القانوني  المقد   في ةالعناصر الواقعي  

 
على  قرار منشور ، 6/2019/ 18، تاريخ 52محكمة التمييز المدنية، الغرفة التاسعة، قرار رقم 1
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لى الحل  المنشود  إفي القرار كافية وواضحة للوصول    دةة المحد  أي نسأل: هل العناصر الواقعي  
 المطروحة؟؟ ة نطباقا  مع القاعدة القانوني  إ

التمييز محكمة  وجدت  حال  الواقعي  ال  ن  أ   في  المقد  أة  عناصر  الصغر ي  الحل    ى مة  لتبرير  كافية 
 . 1ه م القرار المطعون فيبرِ عطته محكمة الأساس، تُ أ  ذيال القانوني  

غير    التي بنت عليها محكمة الأساس القرار  ى مة الصغر ة للمقد  العناصر الواقعي    ن  ذا وجدت أإا  م  أ
ي إلى  مر الذي يؤد  الا  ،ة القرارقانوني    مام استحالة لإجراء رقابتها علىتجد محكمة التمييز نفسها أكافية،  

 .2ساس القانوني  نقض القرار لعل ة فقدان الأ

الإو  الواقعي    خلطدم  على  إشارة  تجدر  العناصر  كفاية  على  التمييز  محكمة  المقد  رقابة  في  مة ة 
الوقائع  ى الصغر  بتقدير  المطلقة  الأساس  فكما سبق و مع سلطة محكمة  تتمت ع محكمة الأساس  أ،  سلفنا، 

 .3كمة التمييز حخارج رقابة م  االوقائع والمفاضلة بينه  ت بسلطة تقدير مطلقة على استثبا

 أن  على  في هذا الصدد    النقض الصادروتواتر    فقدان الأساس القانوني    "رواج"  4ت يثببالنتيجة،   
لتعزيز عمل   دان الأساس القانوني  قعيب ف  تىأف.  5ة سليمة ل يمكن أن تعيش بدون منهجي  ممارسة القانون  

 ة تكريسا  لإرادة المشترع. محكمة التمييز ولإرساء القواعد القانوني  

التعليل، أو في حال وجدت عائقا   ستحال على  ا  إذالذلك،   التمييز ممارسة رقابتها على  محكمة 
أمام محكمة   ة. إذا ، العائق أو الإستحالة الموجود أمامها لإتمام دورها، يكون القرار فاقدا  أساسه القانوني  

 .القانوني  ا ، مم ا دفع إلى خلق خطأ فقدان الأساس خطأ  قانوني   اذاته ؤل ف بحد  تُ التمييز  

الشخصي   الضروري  وبرأينا  من  القانوني  مفهوم  ربط    ،  الأساس  إمكاني    فقدان  عدم  ممارسة  مع  ة 
 محكمة الأساس. لة سليمة وذلك لضمان تطبيق منهجي  محكمة التمييز لرقابتها على القانون 

 
 395حلمي حجار، المرجع السابق، الجزء الثاني، ص. 1
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فقدان ناحية كل  من عيب  من  ة القرار  قانوني  لمراقبة محكمة التمييز  اختلاف  ، ي ستنتج  بالنتيجة
ر النت  ي  لم تجد محكمة التمييز أفإذا    .فقدان الأساس القانوني  عيب  التعليل و  جة التي وصل  يتعليل يبر 

كافٍ غير    مام تعليل واقعي  أي الأساس، تنقض القرار لعل ة فقدان التعليل. أم ا إذا وجدت نفسها  ضليها قاإ
القرار أسباب  مقارنة  الأمر  عند  تن،  رقابتها،  إجراء  دون  يحول  الأساس  قالذي  فقدان  لعل ة  القرار  ض 

 . القانوني  
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  فقدان الأساسو بين فقدان التعليل عتلال التعليل إ الثاني:القسم 
 القانوني  

ختلاف السائد بين عيب فقدان التعليل وعيب  هي الإ   الأولى،  تنن أساسي  ي تإشكالي    تطرح دراستنا 
بين عيب فقدان التعليل الذي    تم  التفرقة  بعد مال،  الأو  القسم  في    التي تم  معالجتهاو ،  الأساس القانوني  فقدان  

 . مس  أساس القرارالذي ي يمس  شكل القرار وعيب فقدان الأساس القانوني  

اعتلال التعليل بين  وهي    ة الثانية نقع أمام الإشكالي  الإختلاف السائد بين العيبين،    نا ز ولما كن ا قد أبر 
  ، ةمعالجة الإشكالي  و وبهدف الحد  من التأرجح الراهن  .  عيب فقدان التعليل وعيب فقدان الأساس القانوني  

اعتلال التعليل  علاقة إلى دراسة  دهال(، للإنتقال بعالأو  الفصل لا  )أو   ينبغي دراسة أوجه الخطأ في التعليل
 .  الثاني(الفصل ) الأساس القانوني  فقدان التعليل وفقدان مع كل  من 

 

 الأول: أوجه الخطأ في التعليل الفصل 
اعتلال   انتماء هيكاليتنا الأساسية ألا و لا بد  من تعريف أوجه الخطأ في التعليل، من أجل حل  إش

 .و إلى عيب فقدان الأساس القانوني  أان التعليل التعليل إلى عيب فقد 

لتعليل  اان  فقد بين الخطأ في    ،أوجه الخطأ في التعليلختلاف  بين ا، سوف نفر ق  الفصلفي هذا  
 (.ي اعتلال التعليل )الجزء الثاني والخطأ ف ،(ل)الجزء الأو  

 لتعليل فقدان ا: لالجزء الأو  
جميع المسائل المطروحة  كان الفقدان يقع على  إذا  ما    ، تختلف الحالة في ي  بالنسبة لفقدان التعليل الكل     

 من الخصوم دعما  لطلباتهم، من الجهة الثانية. مسألة معي نة من الجهة الأولى، أو على  

ن فقدان التعليل الكل ي عند عدم جواب المحكمة    فيا   من الجهة الأولى، بالنسبة لخلو ه كلي      القرار، يتكو 
القرار. بالتالي، تندر هذه الحالة من الفقدان الكل ي للقرارات في  مُثارة من قبل الخصوم في  مسألة    على أي  

.إالأمر بالعودة  وكذلكارات المنشورة منها. أي في القر  1ة،بناني  الإجتهادات الل    لى الإجتهاد الفرنسي 

 
 324، مرجع سابق، الجزء الثاني، ص. حجار حلمي1
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يكون القرار    في النزاع،المسائل المطروحة  من الجهة الثانية، عند عدم رد  محكمة الأساس على أحد  
لعل ة فقدان    القرار  1ةبناني  نقضت محكمة التمييز الل  مُستوجب النقض لعل ة فقدان التعليل. على سبيل المثال،  

رت م  .تعليل ة دون أي  تحق ق شروط الدفع المبرىء للذم    كمة الإستئنافحالتعليل عندما قر 

عند رفض القضاء بتعويض   التعليل الكل ي    فقدان  لعل ة  2ة محكمة التمييز الفرنسي  نقضت  ،  هعلى غرار 
 . تعليل أي   نهاية الخدمة للأجير دون 

إذ إن   ،  ةة والخلو  من الوسائل القانوني  بين خلو  القرار كلي ا  من الر د  على الوسائل الواقعي    3ويتم  التفريق 
،  فاقدا  التعليل بعكس حالة خلو ه من التعليل القانوني    حينها  ، يُعتبر القرارخلو  القرار من التعليل الواقعي  

رة للن  حيث يحق  للمحكمة استنباط القواعد القانوني    .زاعة المبر 

 عتلال التعليل إ : الجزء الثاني
قبل قاضي الأساس. من الجهة  لفة بحسب نوع الخطأ المُرت كب منيأخذ اعتلال التعليل أشكال مخت

ي، يقع القاضي في خطأ التعليل المتناقض. الخطأ في التناقض في مضمون التعليل الواقعالأولى، عند وقوع  
الثانية والثالثة، اذا أظهر القاضي نية التردد والشك والافتراض، يقع إم ا في خطأ التعليل غير   من الجهتين

التأكيدي أو التعليل الإفتراضي. من الجهة الخامسة، في حال لم يظهر القاضي الوقائع أو القانون الذي 
يُقع القاضي في خطأ التعليل غير المنتج. أما   من الجهة السادسة، قد يقع  ارتكز عليه لمعالجة القرار، 

القاضي في خطأ التعليل الظاهري في حال الإكتفاء بالتعليل عن طريق التأييد أو النسخ. أما إذا اكتفى  
، يقع في خطأ التعليل بالإحالة. ومن الجهة الثامنة  قاضي الأساس بالرد  عن طريق الإحالة إلى قرار آخر

 والأخيرة، إذا استند القاضي على تعليل غير مفهوم، يقع أيضا  في خطأ التعليل. 

 التعليل المتناقض : النبذة الأولى

 
قرار منشور على  ، 14/1/2008، تاريخ 1محكمة التمييز المدنية، الغرفة الاولى، قرار رقم  1

www.legiliban.ul.edu.lb 
2Cass., Soc., 22 septembre 2010, no 09-40.343, www.dalloz.fr 

 630، مرجع سابق، ص.  ادوار عيد3
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الفقه الفرنسي   الن    1نص   تباعا   وع الأو  على  د  المتناقض، وحد  التعليل  ل من الأخطاء في التعليل وهو 
يا  إلى النقض إم ا لعل ة فقدان التعليل أو لعل ة عتباره تعليلا  خاطئا  مفضا ي  يؤد  خمسة شروط ينبغي توافرها ل

 . 2ا  لنقض القرار تناقض التعليل بحد  ذاته لا يشك ل سببا  تمييزي  وذلك لأن   ،فقدان الأساس القانوني  

ل،   حاصل في تعليل  تحديد محكمة التمييز لمواطئ التناقض ال  3الفقه الفرنسي  فرض  بالنسبة للشرط الأو 
، ينبغي أن يكون التناقض الحاصل  أو    تفر ع عن هذا الشرط ثلاثة شروط رئيسية.و   ،محكمة الإستئناف لا 

ذة لحل القرار، أي ألا  يكون   ا  نابع ا  حقيقي   ا  تناقضا  فعلي   عن تناقض حاصل في ذهن القاضي للمقاربة المتخ 
ي التناقض  ، ينبغي أن يؤد  برأينا الشخصي    . ثانيا ، وهو الشرط الأساسي  أو لغوي    نابعا  عن مجر د خطأ مادي  

كل ي   تطابق  عدم  الفرنسي    إلى  التمييز  محكمة  قضت  المثال،  سبيل  على  التعليل    4ة للتعليل.  قبول  بعدم 
ك  لني  ن  لاالمتناقض عند قضاء محكمة الأساس أ وقبول    تهحسن ني  مم ا يفيد    ،المدين الخصم  ة أدل ة تثير الش 

باعه للعجز عن تسديد الديون المتراكمة تباعا  من الجهة الأولى، والقضاء أيضا   طلبه بالإجراء الواجب ات  
طلب لى عدم قبول  إي  رات المذكورة أعلاه تؤد  زة بالمؤش  عينه المتمي    سوء نية المدينفي الوقت عينه أن   

 خاذ هذا الإجراء من الجهة الثانية، في ما يلي، ات  

“Alors que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs; qu’en 
énoncant, d’une part que “aucun élément n’est suffisant pour remettre en 
cause la bonne foi de Mr. Christian X…” pour en déduire que “étant 
débiteur de bonne foie en situation de surendettement, sa demande sera 
déclarée recevable”, d’autre part, que “la mauvaise foie de Mr. Chrisitan 
X… est caracterisée par les éléments exposés ci-dessus” et que cette 
“mauvaise foi justifie que soit déclarée l’irrecevabilité de Monsieur Chrisitan 
X… à la procedure de surendettement”, le tribunal d’instance a statué par 

 
1Jacques BORÉ et Louis BORÉ, précité, p. 411, 77.91 

قرار منشور على  ، 2014/ 6/3، تاريخ 23محكمة التمييز المدنية، الغرفة الثالثة، قرار رقم  2
www.legiliban.ul.edu.lb 

3Jacques BORÉ et Louis BORÉ, précité, p. 411, 77.92 
4Cass., 2ème civ., n° 17-27.022, 31 janvier 2019, www.dalloz.fr 
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des motifs contradictoires et a violé l’article 455 du code de procédure 
civile.” 

 بالتالي، يُستنتج أن  عدم تطابق التعليلين بشكلٍ قاطع أد ى إلى اعتبار التعليل متناقض.

بشكلٍ تام، حيث أك دت المحكمة   1ة كذلك الأمر عند عدم تطابق تعليل محكمة الإستئناف الفرنسي   
، وتأكيدها من جهةٍ أُخرى أن  الخصم لم يتم   غوي  ل صلة له بالعصب الل    من جهة أن  اقتلاع ضرس العقل

مت صل بهذه  ، وأنَّ اقتلاع ضرس العقل  غوي  لى العصب الل  إسبة  إبلاغها بخطورة اقتلاع ضرس العقل بالن  
 .2ةالعملي  

وخطورته   غوي  ة على العصب الل  عدم تطابق تعليل المحكمة الذي قضى بعدم خطورة العملي  فإن   بالتالي،  و 
 لى اعتبار التعليل تعليلا  متناقضا . إفي آنٍ واحدٍ، أد ى 

إلى ضرورة تحديد طالب النقض لموقع التناقض    3شارة تجدر الإ  بعد التطر ق إلى شرط عدم التطابق،
إلى   بالعودة  وصريح.  واضحٍ  العام  بشكل  للتمييزالقواعد  واضحا   ة  تحديدا   التمييز  سبب  تحديد  يتوج ب   ،

  أ.م.م، التي تنص  على ضرورة أن يُبي ن مستدعي النقض الن ص  أو المبدأ القانوني    708بالإستناد إلى المادة  
ة الواقعة عليها المخالفة أو الواقع الخطأ في تطبيقها أو تفسيرها وأوجه المخالفة أو الخطأ.  أو القاعدة القانوني  

 ب. لذلك، تفر ع عن هذا المبدأ وجو 4بالتالي، لا يتوج ب على محكمة التمييز البحث عن الوقائع المُدلى بها 
بوضوح ودق ة لئلا  يُعر ض طلبه  المتناقض  مواطئ المخالفة عند الإدلاء بوجود التعليل  تحديد المستدعي  

 .  للر د 

ت المادة   ه  ة الفرنسي  أن  قانون أصول المحاكمات المدني    من  978وكذلك الأمر في فرنسا، حيث نص 
قض، وتحت طائلة سقوط طلب النقض، أن يودع في قلم المحكمة، خلال مهلة  يتوج ب على مستدعي الن

 
1Cass., 1ère civ., n° 17.609, 14 novembre 2018, www.dalloz.fr 
2 « … la cour d’appel, qui a considerée tout à la fois que le risuqe d’atteinte au nerf lingual 
n’était pas et était inhérent à l’intervention, s’est prononcée par des motifs contradictoires, 
en violation de l’article 455 du Code de Procédure Civile.” 
3Jacques BORÉ et Louis BORÉ, précité, p. 411, 77.93 

 122، مرجع سابق، الجزء الأول، ص. حجار حلمي4
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ة المُدلى بها  تشتمل على الأسباب القانوني    ةقض مذك رة توضيحي  م بطلب الن  التقد  خمسة أشهر من تاريخ  
 لطعن القرار. 

، يتبي ن أن ه ليس من  ة لهذه القاعدة مع الشرط الذي فرضه الفقه الفرنسي  عند مقارنتنا الشخصي  لكن  
يُشرف على هذه  تعليل متناقض، لأن  النص  العام     عند البحث عن وجود الضروري اعتباره شرطا  مستقلا   

، في حال عدم قابلي ة محكمة التمييز لتحديد موقع التناقض، على السبب  ة. لذلك، برأينا الشخصي  الإشكالي  
تي  أ.م.م، وليس تبعا  لعدم توف ر الشروط ال  708القائم عليه أن يُرد  تبعا  للفقرة الأولى من المادة    التمييزي  

 تقضي بوجود التعليل المتناقض.

ين، أي ألا  يكون واقعا  بين  فهو وجوب أن يكون التناقض واقع بين تعليلين واقعي    1أم ا الشرط الثاني 
 حالة على حدى.  ، وسوف يتم  استعراض كل  وتعليل واقعي   وآخر، أو بين تعليل قانوني   تعليل قانوني  

ة  نرتكز على مبدأ سلطان القاضي في تطبيق القواعد القانوني  ين،  سبة للتناقض بين تعليلين قانوني  بالن  
ة  ل، أي المبدأ الذي بموحبه يُمنح القاضي السلطة في استنباط القواعد القانوني  الأو  القسم  المُشار إليه في  

للقاضي    ة بالرغم من عدم إدلاء الخصوم بها. بالتالي، طالما يحق  ، أي سلطة إثارة الأسباب القانوني  2عفوا  
له تطبيقها أيضا  عند اصطدامه   ة الملائمة، بحسب الوقائع المعروضة أمامه، يحق  تطبيق القاعدة القانوني  

اجه القاضي ا إذا و . أم  3، وإلا  اعتبر  القاضي مستنكفا  عن إحقاق الحق  بحالة تناقض في التعليل قانوني  
ي الوقائع المعروضة أمامه في هذه الحالة، يُعاب على القرار المطعون فيه بعيب  فإستحالة أو عدم وضوح  
ين  ة التي ترعى التناقض بين تعليلين قانوني  . إذا ، يُستنتج أن  النتيجة القانوني  4للقرار  فقدان الأساس القانوني  

 ين. ة التي ترعى التناقض بين تعليلين واقعي  ف عن النتيجة القانوني  لتخت

، أي في حال ربط الوقائع المُستثب تة في القرار  والتعليل القانوني    تعليل الواقعي  أم ا بالنسبة للتناقض بين ال
ة في مرحلة التمييز، أي إلى مخالفة القانون. إلى القاعدة الأساسي    ة لا تنطبق عليها، نعود قواعد قانوني    مع

 
1Jacques BORÉ et Louis BORÉ, précité, p. 412, 77.111 

 156، مرجع سابق، الجزء الأول، ص. حجار حلمي2
 24N°5 et .  , précité,Henri MOTULSKY :، مأخوذ من157، مرجع سابق، ص. حجار حلمي3

4Jacques BORÉ et Louis BORÉ, précité, p. 412, 77.112 
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 2ة فنقضت محكمة التمييز الفرنسي    ،1ة فيدخل في سلطة محكمة التمييز حق  الر قابة على المسائل القانوني  
العمل لشركة عميلة بينما هو    " بسبب انتقاد رب  Faute Lourdeحالة الوصف الخاطئ للخطأ الجسيم "

وجود    3. لكن لاحظ الفقه الفرنسي  " سندا  لقانون العمل الفرنسي  Faute Grave خطأ فادح "ل إلا  لا يُشك  
 وحالة التناقض بين التعليل الواقعي    بين حالة الخطأ في الوصف القانوني    تداخل عبر الإجتهاد الفرنسي  

 د يتواجدان معا  في القرار نفسه. هذين الخطأين ق ، واستنتج أن  والتعليل القانوني  

كنقض    ينعلى التناقض بين تعليلين واقعي  ه يُعاب  أن  ، يُلاحظ  وصولا  إلى التناقض في التعليل الواقعي  
ة الماكين. كذلك الأمر عند لتناقض المبلغين المُطالب بهما في التعليل من جمعي    4ة  محكمة التمييز الفرنسي  

الفرنسي   الإستئناف  دة في    5ة تناقض محكمة  تارة  محد  الشقة  المغادرة في  نقطة  اعتبار  الوقائع عند  بخلط 
 . خريطة العقار، وتارة  غير معروفة بالضبط

ة  وقوع المخالفة إم ا بين تعليل وآخر أو بين التعليل والفقرة الحكمي    6شترطسبة للشرط الثالث، يُ بالن  ا  م  أ
 ة للقرار.  يقع في الفقرة الحكمي  للقرار الواحد، وألا  

الحكمي   والفقرة  التعليل  بين  للتناقض  القراربالنسبة  في  التمييز   ،ة  محكمة  القرار    7ة بناني  الل    نقضت 
ة  ات الحكم التي قضت بمتابعة المحاكمة والفقرة الحكمي  بين حيثي   للتناقض  التعليل بسبب فقدان  الاستئنافي  

 .م.م.أ  537للمادة  علان سقوط المحاكمة تطبيقا  إ التي قضت ب

قابل    عن خطأ مادي    ا  ة صادر التناقض بين التعليل والفقرة الحكمي   يكون  لا  أ  على  8ظر ينبغي الن    لكن 
 . 9ة الفرنسي  من قانون أصول المحاكمات المدني   462إلى المادة وذلك وفقا  للتصحيح 

 
 84، مرجع سابق، ص. حجار حلمي1

2Cass., soc., n° 08- 45.550, 24 Mars 2010, www.dalloz.fr 
3Jacques BORÉ et Louis BORÉ, précité, p. 412, 77.113 
4Cass., 3ème civ., N° 18-18.502, 11 Juillet 2019, www.dalloz.fr 
5Cass., 3ème civ., n° 18-11.035, 12 Décembre 2019, www.dalloz.fr 
6Jacques BORÉ et Louis BORÉ, précité, p.411, 77.101 

قرار منشور على  ، 2003/ 28/3، تاريخ 1محكمة التمييز المدنية، الغرفة  الرابعة، قرار رقم 7
www.legiliban.ul.edu.lb 

8Jacques BORÉ et Louis BORÉ, précité, p. 412 
9Article 462, al.1 C.P.C: “Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, 
même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui 
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التأثير على حل  النزاع لخطأ التناقض في التعليل. بالتالي، لا يُعاب   1رط تشللشرط الرابع، ي  بالنسبة
الأساس في حل  النزاع، أي ألا    قاضي  اعتمد عليه  على التعليل إلا  إذا وقع التناقض على تعليل أساسي  

 كون مجر د تعليلا  زائدا . ي

ة أو عيوب    ت خذت المحكمة قرار نقض القرار لوقوع التناقض في التعليل علىإإذا ،   مسألة صح 
ته. مسألة جوهري  الرضى، أي   ة لبت  مسألة بطلان العقد أو إعلان صح 

الفرنسي   الفقه  فرض  الخامس،  للشرط  القرار    2بالنسبة  عن  ناتجا   التعليل  في  التناقض  يكون  أن 
ا إذا كان التعليل موضوع  في قرار محكمة الإستئناف. أم    المطعون فيه، أي عن التناقض في التعليل الواقعي  

ينبغي طرح الموضوع أمام محكمة الإستئناف من أجل قبول السبب  فة،  النقض يعود لتعليل المحكمة الإبتدائي  
الشخصي    المبني   برأينا  لكن  التمييز.  مرحلة  في  الجديدة  الأسباب  منع  لقاعدة  سندا   ضرورة  عليه،  لا   ،

من قانون أصول    619أ.م.م المأخوذة من المادة    728أحكام المادة  وذلك لأن   ،  مستقل ٍ   شتراطه كشرطٍ لا
 التمييز، ويلي: ةعت قبول الأسباب الجديدة في مرحلمن 3ة ة الفرنسي  المحاكمات المدني  

ة صرفة أو ناشئة عن  إذا كانت أسباب قانوني  "لا تقُبل امام محكمة التمييز الأسباب الجديدة إلا  
 القرار المطعون فيه المطلوب نقضه ما لم يرد نص  مخالف."

غير    ، وهو التعليلالتعليل  النوع الثاني في اعتلال  لبحث عنننتقل لبعد تعريف التعليل المتناقض،  
 .التأكيدي  

 التعليل غير التأكيدي  النبذة الثانية: 

 

l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce 
que la raison commande.” 
 
1Frédérique EUDIER et Nicolas GERBAY, précité, n°306 

2Jacques BORÉ et Louis BORÉ, précité, p. 414, 77.131 
3Article 619 C.P.C. : “Les moyens nouveaux ne sont pas recevables devant la Cour de 
cassation. 
Peuvent néanmoins être invoqués pour la première fois, sauf disposition contraire : 
1° Les moyens de pur droit ; 
2° Les moyens nés de la décision attaquée.” 



85 
 

"، بالوقائع   Motifs Dubitatifs، "التعليل غير التأكيدي    1من الجهة الثانية، عرَّف الفقه الفرنسي  
كعبارة    2ة وعدم التأكيد الذي استنتجه الفقه من خلال استعمال تعابير تفيد هذه الني    التي ترتدي طابع الشك  

"Il parâit 3"، أي "يبدو"، المنصوص عليها في الإجتهاد التالي، 

« ALORS QUE, en affirmant encore qu'il paraît déraisonnable 
d'imaginer que l'employeur a inventé ou falsifié ces éléments comparatifs, la 
cour d'appel, qui a statué par des motifs dubitatifs, a violé l'article 455 du code 
de procédure civile ;” 

 " عبارة  استعمال  يؤد  dans une certaine mesureبينما  لا  غير  "  تعليلا   اعتباره  إلى  ي 
" أي "لا  Il ne peut être que" أي "يت ضح" و "Il apparâit"  5، وكذلك الأمر بالنسبة لعبارتي 4تأكيدي  

 ". يمكن أن يكون إلا  

د الشك    د في عبارات معي    بيد أن ه لا يُشترط تجس  مضمون ة في  نة، بل يكفي إظهار هذه الني  والترد 
المثال،   الفرنسي  إ القرار. على سبيل  التمييز  أن  أن    6ة عتبرت محكمة  باعتبار  حياة الصغير متناسبة مع    ه 

لى الظاهر، فتكون قد إأوضاع ممتازة بالإستناد  في  "  …K"  منذ صغره  ه ترعرع عند الوالدينمصلحته لأن  
 دا ، وذلك في ما يلي، اعتمدت تعليلا  مترد  

“Alors que le motif dubitatif équivaut au défaut de motif; qu’en affirmant que la 
vie présente du jeune V…, chez les époux K… qui l’élèvent depuis sa naissance 
dans d’apparentes excellentes conditions, semble conforme à son intérêt, la 

 
1Jacques BORÉ et Louis BORÉ, précité, p.415, 77.143 
2Fréderique EUDIER et Nicolas GERBAY, Jugement, mentions relatives au fond 
duprocès, Dalloz, Octobre 2018, Chapitre 3, section 2.295, www.dalloz.fr 
3Cass., soc., n° 19-26.148, 21 sept. 2021, www.legifrance.gouv.fr 
 
4Frederique EUDIER et Nicolas GERBAY, précité, p.295 

 733، مرجع سابق، ص.  عيد ادوار 5
6Cass., 1ère civ., n° 18-20.472, 12 septembre 2019, www.dalloz.fr 
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cour d’appel a déduit un motif dubitatif, en violation de l’article 455 du code de 
procédure civile.” 

وقعت في تعليل غير    أن  محكمة الإستئناف   1ة عتبرت محكمة التمييز الفرنسي  إ   عطفا  على ذلك،
د وغير تأكيد، أي  "ظهار إعند  تأكيدي    "، exprimant ainsi une incertitudeترد 

 . ثلاثة شروط لتعيين التعليل غير التأكيدي   2الفرنسي  اشترط الفقه و  

، ويعود  ، أي ليس على تعليل قانوني  على تعليل واقعي    لا ، ينبغي أن ينصب  التعليل غير التأكيدي  أو   
ليل  ستبدال محكمة التمييز للتعاة لى إمكاني  إة، أي مبدأ سلطان القاضي على القواعد القانوني   سبب ذلك الى

ة الصرفة الصادرة عن  سباب القانوني  إثارة الأ لى حق  إبالإستناد  3آخر  انوني  غير الصائب بتعليل ق القانوني  
 .ليه سابقا  إالذي سبق وأشرنا  القرار المطعون فيه،

في حال ه  أن  ر في حل  النزاع، أي  أن يرتدي طابع التعليل المؤث    على التعليل غير التأكيدي    ثانيا ،
 وع من التعليل على تفسير بسيط دون ارتباطه في حل  النزاع، يحول دون نقض القرار.هذا الن   4انصب  

 ذا انصب  التعليل غير التأكيدي  إف  بعد قراءة القرار بكامله،  للتعليل  ة الشك  تقدير ني  5يُفترض   ثالثا ،
بالتعليل المنطوي على    لا يتمث ل التعليل التخييري    كذلك،ل فائض، يُستبعد القرار من النقض.  على تعلي

ك    . 6دة لعمل المحكمة ة افتراضات طالما لا تبدي الطبيعة المترد  عند عرض المحكمة لعد   الش 

 التعليل الإفتراضي  النبذة الثالثة: 

الثالثة،   الجهة  الإفتراضي  بالن  و من  للتعليل  " سبة  أي   ،Motifs hypothétiques  الفقه نص    "
دي الذي يتبن اه القاضي عند الجواب على  لناحية الطابع الترد    أن ه يتشابه مع التعليل غير التأكيدي    7الفرنسي  

وقائع غير ثابتة    إلىلى استناد القاضي  إيشير  ، كتسميته،  الخصوم. فالتعليل الإفتراضي  المُثارة من  وسائل  ال
 

1Cass., 2ème civ., n° 18-14.456, 5 septembre 2019, www.dalloz.fr 
2Jacques BORÉ et Louis BORÉ, précité, p.415, 77.143 

 733، مرجع سابق، ص.  عيد ادوار 3
4Jacques BORÉ et Louis BORÉ, précité, p.415, 77.145 
5Frederique EUDIERet Nicolas GERBAY, précité, section 2. 297 
6Ibid, section 2.298 
7Ibid, section 2.299 
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الثابتة. بالوقائع  لها  الإفتراضي    1ومساواته  التعليل  حضور  التعا  يُرجَّح  خلال بعض  من  من  كعبارة  بير، 
التعليل أضف إلى ذلك   ."،Il est vraisemblableلى المعقول، أي " إالمحتمل والقريب   ، يُرج ح وجود 

" أي "يجوز الإفتراض"،  il est permis de supposer que، "2عند الإستعانة بالعبارات التالية   الإفتراضي  
 " أي "يجوز الإعتقاد".il est permis de penser queو "

لى  إة القاضي  بل يُكتفى بتوج ه ني    شترط صراحة هذه التعابيرتُ ، لا  ي  التعليل غير التأكيد على غرار  
  . زواج الإمرأة    بالتالي، إذا افترض قاضي الأساس أن  و إبراز الإفتراض على وقائع غير ثابتة في الملف 

، ليل إفتراضي  على تع  مهحك  يكون قد أسند ،  3فقة الزوجللمر ة الثانية أمر مستحيل عند حساب تعويض الن  
 ثابتة دون التحق ق منها.  هاأي على أساس وقائع جزم أن  

 أو أمر معقول. وجود احتمال ريؤش   لتعليل الإفتراضي  بالتالي، يُستنتج أن  ا

د،  التعليل غير التأكيدي  تشابها  مع  و  تعليلا     تعليل الإفتراضي  عتبار اللا  ا  شروط  4الفقه الفرنسي    حد 
ينبغي   ثانيا  و   ،في الواقع وليس تعليل في القانون على تعليل    لا ، يُشترط وقوع التعليل الإفتراضي  أو    .خاطئا  

إذا كان    في القرار. لذلك، لا يُعاب على التعليل الإفتراضي    على محور أساسي    5وقوع التعليل الإفتراضي  
 surabondant."6تعليلا  زائدا ، أي "

ة حلول في النزاع بهدف تحليلهاذا عرضت الإمن ناحية أخرى،   قد تبن ت تعليلا     ، لا تكون محكمة عد 
وجوده لا يُحت م  فإن   ة افتراضات أو احتمالات،  ف من عد  غم من كونه يتأل  بالر  و .  7ا  بل تعليل تخييري  فتراضي  إ

 .8ه لا يعر ض القرار للبطلان في هذه الحالةذلك لأن  ، قرارنقض ال

 
1Jacques BORÉ et Louis BORÉ, précité, p.415, 77.151 

 735، مرجع سابق، ص.  عيد ادوار 2
3Jacques BORÉ et Louis BORÉ, précité, p.415,77.151 
4Jacques BORÉ et Louis BORÉ, précité, p.415, 77.152 

 737، مرجع سابق، ص.  عيد ادوار 5
6Cass., 3ème civ., n° 05-16.971, 28 Mars 2019, www.dalloz.fr 
7 Natalie Fricero, Conditions relatives à la rédaction, Dalloz action Droit et pratique de la 
procédure civile, Chapitre 512, 2021-2022, 512.302, www.dalloz.fr 

 737، مرجع سابق، ص.  عيد ادوار 8
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ي الإفتراضات لا  يعر ض القرار للبطلان عندما تؤد    التعليل التخييري    أن    1فاستنتج الفقه الفرنسي  
ة الإحتمالات الممكنة، لى اشتمالها على كاف  إبالإضافة    ،ة مماثلة أو متطابقةلى نتائج قانوني  إالمعروضة  

تعليلا  خاطئا  متى جاء زائدا    ، لا يُعتبر التعليل التخييري  والتعليل الإفتراضي    لتعليل غير التأكيدي  ا  مثالو 
 قي القرار.

 : التاليةحد الأشكال أخذ ذا ات  إ القرار نقض لى إ تعليل التخييري  الي وجود لكن قد يؤد  

 . 2المطروح في النزاع  للحل   امنه ة افتراضات لكن دون تبرير أي  عرض عد    لا ، قد يتم  أو  

تحت نطاق التعليل غير الكافي، أي عدم عرض    وع الثاني من التعليل التخييري  الن    حثانيا ، يُطر 
هذا   3النزاع، حيث استعرض الفقه الفرنسي    المحكمة لكافة الإفتراضات التي كان ينبغي دراستها بهدف حل  

له  لى عدم إمكاني  إمم ا أد ى    ة الأسباب المحتملة لوقوع الحادث،النوع بمثال عدم دراسة المحكمة لكاف   ة  تنص 
 ة الواقعة عليه.  ا  من قرينة المسؤولي  فعلي  

الثالثة من  ، نكون أمام الحالة  ، عند تخصيص الإفتراضات وتوزيعها على نتائج قانونية مختلفةثالثا  
لقرار محكمة الإستئناف بسبب حكمها    4ة لى نقض محكمة التمييز الفرنسي  إ، حيث أد ى  التعليل التخييري  

 .5ناء فترة عقد التجربة العمل أث فاق الطرفين وإم ا بطلب رب  بفسخ عقد العمل إم ا بات  

تخييري  و   تعليل  على  المحكمة  استناد  بمجر د  قانوني    بالتالي،  نتائج  متغايرة، أصبح من  يتضم ن  ة 
 الواجب اعتبار التعليل تعليلا  خاطئا . 

 
1Jacques BORÉ et Louis BORÉ, précité, p. 416, 77.155 
2Ibid, p. 416, 77.154 
3Ibid, p.416, 77.154 
4Cass., soc., n° 16-12.094,8 Juin 2017, www.dalloz.fr 
5“Alors que les motifs alternatifs equivalent au défaut de motif ; que pour débouter M.X… 
de ses demandes, la cour d’appel a retenu que le contrat à durée détermninée a été rompu 
soit d’un commun d’accord, soit à l’instigation de l’employeur mais pendant le période 
d’essai, qu’en statuant ainsi quand les causes de la rupture ne produisent pas de 
conséquences identiques, la cour d’appel a privé sa decision de motifs en violation de 
l’article 455 du code de procédure civile.” 
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الشخصي    يُلاح  برأينا  التخييري  ،  التعليل  ربط  مرحل  ظ  في  التمييز  ومصيره  القانوني  ب ة  ة  النتائج 
  ن، فإذا جاء متلائما  مع حل  حتمال معي  لا  للإفتراضات المطروحة. فمن الجائز اختصارها بالمفعول القانوني  

 لمفعول التعليل الصائب.    لى النقض إلا  في حال تعارض مفعوله القانوني  إي وجود تعليل آخر  النزاع، لا يؤد  

 التعليل غير الدقيقالنبذة الرابعة: 

  يكشف تقاعس العمل القضائي    هن  لأ  الدقيق تعليلا  متهاترا    من الجهة الرابعة، يُشك ل التعليل غير 
 . وعام   والإكتفاء بتعليل مجر د  عدم تحديد الوقائع واستثباتهاعند   القانوني  

توضح  لم    بما أن ها  غير دقيقٍ   عتمدت تعليلا  إ   ستئناف محكمة الإأن     1ة بناني  قضت محكمة التمييز الل  و 
التي  الواقعي    سباب الأ الحل  لا   دفعتهاة  عام    ،رالمقر    عتماد  بشكل  تعليلها  وتعابير    فجاء  عبارات  وضمن 

ز عليه( دون المستأنف )الممي    منالمستندات المبرزة    ستجوابين وعلىطلاع المحكمة على الإإواضحة ك
لت النتيجة التي توص    المحكمة لتبرير ليهإاستندت  ذيقوال الفرقاء ال أو أ قناعتها  شكل   تحديد المستند الذي

 ليها.إ

الفرنسي  قضت  و  التمييز  القرار لا  2ة محكمة  غير  بنقض  تعليل  الأساس على  دقيق  ستناد محكمة 
 .ة الشركةي  لعادة هيكإ لى إشارة فقط ة لطرد الأجير من عمله والإقتصادي  سباب الإبسبب عدم تحديد الأ

ة لحل  النزاع دون التحق ق  إعلان مبادئ عام    3، في حال قضت محكمة الموضوع في السياق نفسه
ة المحاكمة،  ة أو مبدأ علاني  إذا كانت تنطبق فعلا  على الحالة المعروضة أمامها، كالقضاء بمبدأ الوجاهي  ما  
 مجر د وغير دقيق.  ن المحكمة قد استندت على تعليلتكو 

الإستناد إلى نص   ة مجر دة دون  فهو يكشف عن رغبة في وضع قاعدة قانوني  ،  4أم ا التعليل العام   
في المادة الثالثة من قانون أصول   امكتوب، مم ا يؤد ي إلى تجاوز القضاء لحدود سلطته المنصوص عنه

 ة في ما يلي،المحاكمات المدني  

 "لا يجوز للقاضي أن يضع أحكامه في صيغة أنظمة." 

 
 www.legiliban.ul.edu.lb، قرار منشور على 31/5/1994تاريخ ، 5رقم محكمة التمييز المدنية، الغرفة الأولى،  1

2  Cass., soc., n° 99-42.677, 14 nov. 2001, www.dalloz.fr 
 724، مرجع سابق، ص.  عيد ادوار 3

4Jacques BORÉ et Louis BORÉ, précité, p. 438, 78.115 
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 التعليل غير المنتج النبذة الخامسة: 

لا تبي ن المحكمة فيه  عندما  "،  Motifs inopérants، "  1غير منتج تعليل  ال   يكون   من الجهة الخامسة،
لى إثها أثناء معالجة القرار للوصول  غي إظهارها أو بحبناط الواقع أو القانون التي كان ي أو لم تبحث نق
. بالفعل،   : 2التعليل غير المنتج على النحو التالي  ةبناني  ت محكمة التمييز الل  عر فالحل 

ا يجعل  لتباس مم  بهام والإ يشوبه الإ  و غامضا  أ   ناقصا   ن عرضا  فيه يتضم   فمتى كان القرار المطعون "  
ن  تطبيق القانون فيتعي    و علىأة على وصف الوقائع  ن تمارس رقابتها العام  أعلى محكمة التمييز    متعذرا  

قد  منتج غير  تعليلا   ستئناف الحالة التي تعتمد فيها محكمة الإك   ساس القانوني  لفقدانه الأ عندئذ نقض القرار  
يتيح لمحكمة    امم    لمسألة موضوع النزاع,ا  خفى عنها نقاط في الواقع والقانون التي كان عليها معالجتها لحل  أ

ستئناف  الجواب الذي تبديه محكمة الإءمة  وملا  سباب القرارأن تجري بعض الرقابة على ملاءمة  أالتمييز  
 " .بها من الخصوم سباب والوسائل المدلىعلى الأ

الفرنسي  و  التمييز  التعليل   ا  قديم  ا  قرار   3ة نقضت محكمة  لمحكمة الإستئناف، حيث قضت بصراحة أن  
غير منتج لأن ه لم يسمح لمحكمة التمييز معرفة أسباب الواقع والقانون التي اعتمدتها   تعليلهو  د  معتالم

 .محكمة الإستئناف

 التعليل الظاهري  النبذة السادسة: 

عند رد  المحكمة للوسيلة المُدلى بها من الخصوم    التعليل الظاهري    4يتجل ى من الجهة السادسة،   
جدي  بأن ها   بأنه  "غير  الوسيلة  على  الر د   مجر د  أن   أو  مقبولة"  "غير  أو  "صحيحة".  ة"  التعليل  ا  يكمن  كما 

اعتماد وسيلة التأكيد والتأييد لما    عند   ،سلوب يُشك ل استخفافا  للتعليلمجر د الر د  في هذا الأعند    5الظاهري  
 .6أدلى به الخصوم لتعليل القرار

 
1Jacques BORÉ et Louis BORÉ, précité, p. 438, 78.116 

 www.legiliban.ul.edu.lbقرار منشور على ، 5/1995/ 16، تاريخ 3محكمة التمييز المدنية، الغرفة الأولى، قرار 2
3Cass., 2èmeciv., n° 89- 60.996, 24 Mai 1989, www.dalloz.fr 

 633، مرجع سابق، ص.  عيد ادوار 4
5Jacques BORÉ et Louis BORÉ, précité, p. 407, 77.63 
6Jacques BORÉ et Louis BORÉ, précité, p. 408, 77.64 
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ري ة، أي دون إبداء أي  ليشتمل على كل  رد     التعليل الظاهري    نستنتج أن   تحليل   لمحكمة بطريقة صُو 
أو محاولة تحليل جد ي لوسائل الواقع، الإثبات والقانون المُدلى بها من الخصوم. لذلك، على التعليل الذي  

 ، يُعيد تكرار لائحة أحد الخصوم، أي المطالب والوسائل الداعمة لها، أن يُضاف إلى لائحة التعليل الظاهري  
ه  تكرار لائحة أحد الخصوم يُشك ل "ظاهريا  انطباق لموجب التعليل ولكن    أن    1في حين اعتبر الفقه الفرنسي

 أي،  للوسائل المعروضة من الطرف الآخر" فع ال تدقيقب  قيامهوعلى حول مبدأ حياد القاضي  يثير الشك  

“Une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l’impartialité 
de la juridiciton et sur l’examen effectif des moyens de la partie adverse.” 

أن  القرار الذي يُعيد تكرار لائحة    2ة وكذلك الأمر عند اعتبار اجتهاد حديث لمحكمة التمييز الفرنسي   
على مسألة حياد  الشك   إلا  ظاهري ا  طارحا   يُعل ل  لا  التعليل،  عنوان  تحت  الإستئناف،  الخصوم في  أحد 

 القاضي، على الوجه التالي، 

“Alors que l’arrêt qui se borne au titre de sa motivation, à reproduire les 
conclusions d’appel de la partie aux pretentions de laquelle il fait droit ne statue 
que par une apparence de motivation faisant peser un doute sur l’impartialité 
de la jurisdiction…” 

الفرنسي   الفقه  استوقف  أخرى،  جهةٍ  الفرنسي    3من  الإجتهاد  ات    تضارب  متعارضين  بين  جاهين 
هما لناحية التعليل بمجر د التأييد عند عرض قاضي الأساس لأحد إدلاءات الخصوم، دون التعر ض خذ ات  

 لجميع وسائل الإثبات المطروحة في وسائل الخصوم.  

ة   ما يلي،                على من الناحية الأولى، قضت محكمة التمييز في حالات عد 

 
1Jacques BORÉ et Louis BORÉ, précité, p. 409, 77.74 
2 Cass., soc., n°16- 22.502, 21 Juin 2018, www.dalloz.fr 
3Jacques BORÉ et Louis BORÉ, précité, p. 408, 77.64 
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“Les juges du fond ne peuvent acceuillir en rejetant les demandes don’t il sont 
saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les 
parties au soutien de leur pretentions.”1 

ة المُقد مة التطر ق الى جميع الأدل    اضي الأساس رد  طلبات الخصوم دون ن لقكمه لا يبمعنى أن  
 لمطروحة من قبلهم.ل ادعما  للوسائإليه، 

د طلبات الفرقاء    2ة بالإضافة إلى قضاء محكمة التمييز الفرنسي   صراحة  أن  الحكم يجب أن يحد 
 خذ بشكل إقرار بالإدلاءات المُثارة من الخصوم، على الوجه التالي،والوسائل التي يمكن أن تت  

“Le jugement doit, à peine de nullité, exposer les succinctement les 
pretentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant prendre 
la forme d’un visa des conclusions avec l’indocation de leur date…” 

الفريق    بالتالي،  ليت جه  م، تحت طائلة بطلان    من الإجتهاد   الأو  مُلز  إلى اعتبار قاضي الأساس 
 والوسائل التي استبعدها سي ان.  إليها ، بعرض وسائل الإثبات التي استند القرار

قاضي الأساس غير مُلزم   أن    3ةفرنسي  الاحية الثانية، نص  الإت جاه المُعارض من الإجتهادات  من الن  
قاضي    . واعتبر أيضا  أن  التي لا يستند عليها لحل  الن زاعبتعليل عناصر الإثبات المُدلى بها من الخصوم  

التي    ات عي إلى الحصول على الوثائق والإثباتالأساس يتوج ب عليه، بحكم التزامه مع موجب التعليل، بالس  
محكمة الإستئناف    أن    4ة يصدرها الطرفان دعما  للوقائع المدلى بها، حيث اعتبرت محكمة التمييز الفرنسي  

 ذي ة المُدلى بها من الخصم الت في إكمال موجب التعليل لعل ة عدم مناقشة الوثائق الطبي  أة أخطالفرنسي  
في، وذلك في ما يلي، ي  طالب بالتعويض عن الطرد التعس 

“Que les juges du fond sont tenus de s’expliquer sur les éléments de 
preuve qu’ils décident de retenir ou d’écarter; que le juge est tenu, au titre de 

 
1Cass., 2ème civ., n°10- 13.494, 17 Fevrièr 2011, www.dalloz.fr 
2Cass., 2ème civ., n°18- 16.224, 9 Mai 2019, www.dalloz.fr 
3Cass., 1ère civ., n°15- 19.909, 28 sept. 2016, www.dalloz.fr 
4Cass., soc., n°08- 42.536, n°08- 42.561, 19 Mai 2016, www.dalloz.fr 
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son obligation de motivation, de viser et d’analyser les pieces et documents 
produits par les parties à l’appui de leurs pretentions; qu’en déboutant Mme 
X… de sa demande de dommmages- intérêts pour licenciement abusive, au 
motif qu’elle n’avait pas verse la moindre médicale sur l’origine de son 
inaptitude, ni quelque document, attestation que ce soit sur ces conditions de 
travail, quand il résultait de la procedure que l’exposante avait étayé sa 
demande par la production de pieces utiles, la cour d’appel a méconnu les 
exigences de l’article 455 et 458 du code de procédure civile.” 

قتنع بها، بل فقط العناصر  ي تفسير عناصر الإثبات التي لم  قاضي الأساس  لا يُفترض على  وعليه،   
 .لفصل حكمهإليها  بها واستند  قتنعالتي ا

ة لعدم تفسير محاكم الموضوع لعناصر الإثبات  ، يُعل ل رد  محكمة التمييز الفرنسي  برأينا الشخصي  
المفاضلة بين الأدل ة ومبدأ ين، مبدأ سلطة القاضي في  ن أساسي  م تستند إليها لفصل حكمها لمبدأي التي ل

 ة.ة الثبوتي  تقدير القو  

ر  تقدي في سلطة مطلقة محكمة الأساسل  أن   ، نرى 1ة بناني  اجتهادات محاكم التمييز الل  لى إوبالعودة 
 .رقابة محكمة التمييزخارج همال البعض الآخر إ وسائل الإثبات واعتماد بعضها و 

ة لوسائل الإثبات  الذي نص  على اعتبار تقدير القيمة الثبوتي    2، بناني  سبة للفقه الل  لك الأمر بالن  وكذ 
ها تنتمي إلى مسائل الواقع التي تخرج عن رقابة محكمة  أن  ة،  المتروكة لتقدير القاضي، كالبي نة الشخصي  

قتنع  يثبات المعروضة عليه، تبعا  لما  التمييز. فيكون من حق  قاضي الأساس قبول أو إهمال عناصر الإ
 به. 

 
 www.legiliban.ul.edu.lb، قرار منشور على 2019/ 27/6، تاريخ 67محكمة التمييز المدنية، الغرفة الثانية، رقم 1
 259، المرجع السابق، الجزء الأول،  ص. حجار حلمي2
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الثاني،    سبةبالن    ا للمبدأ  الل  فقد  الفقه  للقو    أن    بناني  عتبر  الأساس  محاكم  ملزمة الة  ثبوتي  الة  مخالفة 
، هي من مسائل القانون الخاضعة لرقابة محكمة  والسند العادي    لبعض وسائل الإثبات، كالسند الرسمي  

 .1عنها وهو ملزم باعتمادها التغاضي بالتالي، لا يحق  لقاضي الأساس و التمييز. 

وجوب تفسير جميع عناصر الإثبات  حكمة التمييز لمسألة الر د  على  رقابة م   ستخلص أن  وعليه، ن 
الفقه الإجتهاد و المُدلى بها من الخصوم تختلف بحسب وسيلة الإثبات المُدلى بها، الأمر الذي لم يلتفت إليه  

 يق بين حالة رد  القرار أو نقضه.عند محاولة استعراض المعيار الواجب للتفر  الفرنسي  

يحتوي    ا  منشور   ا  ه لدى التدقيق، لم نجد قرار ن  إلى أشارة  تجدر الإ،  في صدد تعريف التعليل الظاهري  و 
 . بناني  على هذا النوع من التعليل في الإجتهاد الل  

 التعليل بالإحالةالنبذة السابعة: 

السابعة،    الجهة  "و من  بالإحالة  للتعليل  الفقه Motivation par référenceبالنسبة  يرتكز   ،"
"، أي على القرار أن يستوفي   decision doit se suffire à elle mêmeUneعلى مبدأ "  2الفرنسي  

قرارات أخرى. على سبيل  التعليل بمجر د الإحالة إلى أحكام و   من  منع قضاة الأساسجميع أسبابه، بهدف  
ة، حيث  و القرار أن يستوفي  تعليل فقرته الحكمي  أعلى الحكم    هأن    3ة المثال، قضت محكمة التمييز الفرنسي  

 أحال قاضي الأساس إلى قرار سابق قضى فيه بانطباق آثار الإفلاس على المدين في القانون السويسري  
الإجراء لا ينطبق على الحالة المعروضة في القرار، إضافة  إلى اختلاف الفرقاء عن الفرقاء في   علما  أن  

 القرار المُحال إليه. 

“Alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à en justifier 
le dispositif; que toute motivation par voie de reference à une précédente 
decision est prohibée; qu’en se fondant sur son precedent arrêt du 2 Décembre 
2008 pour affirmer que l’ouverture d’une faillite selon la loi Suisse sur la faillite 
entraîne l’extinction de toutes les poursuites à l’encontre du débiteur et en 

 
 236، المرجع السابق، الجزء الأول، ص. حجارحلمي 1

2  Jacques BORÉ et Louis BORÉ, précité, p. 408, 77.65 
3  Cass., comm., n°16- 21.893, 9 Mai 2018, www.dalloz.fr 
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déduire que les sociétés appelantes faisaient valoir à juste titre que le paiement 
33 reçu par Supermétal était dépourvu de cause, cependant que cet arrêt n’vait 
pas été rendu dans la même instance entre les mêmes parties si bien que toute 
motivation par voie de référence était prohibée, la cour d’appel a violée les 
articles 455 et 458 du code de procédure civile et 6 de la Convention 
européenne de sauvegarde des droits de l’homm et des libertés fondamentales.” 

اليوم ه صادر في  "، أي "متزامن"، بمعنى أن  concomitantكذلك الأمر في حال الإحالة إلى قرار "
 ن عينهم، ولكن في إطار قضي ة مختلفة.  يعينه، أمام الأشخاص الحاضر 

عند الإكتفاء بالإحالة إلى حكم سابق صادر في  1يكون القرار مستوجب النقض   ،فضلا  عن ذلك
دون الإشارة إلى  و دعوى مماثلة بين الخصوم أنفسهم، لكن دون الإشارة إلى مضمون الحكم أو التدقيق فيه  

عند   2يكون التعليل خاطئا  عوى الراهنة. كما  ة لأجل سريان التذر ع به في الد  ة المقضي  ة القضي  ع القرار بقو  تمت  
تقرير خبير لم يتطر ق إلى بحث الموضوع   إلىإحالة قاضي الإستئناف إلى حكم إبتدائي خالٍ من التعليل أو  

 المتنازع عليه. 

أن  التعليل من خلال تبن ي أحكام أو قرارات أخرى ليس بحد  ذاته الخطأ   ىلإ 3تجدر الاشارة  أن ه إلا   
  في  قرارات   جواز تبن يعلى  4. لذلك، نص  الفقه الفرنسي  تعليل آخر  دون أي    هعتماد عند ا منه، بل    المشكو  

إلى قد يلجأ القاضي  و " ،  motivation plus ampleمن أجل توسيع نطاق تحليل القرار، "  ة حالات عد  
 اعتماد تعليل منصوص عليه أو تقرير خبير في إطار حل  النزاع. 

المبدأ هو قبول التعليل بالإحالة، أي أن  لا مانع من تبن ي هذأ الأسلوب في التعليل، إن   ،  بالخلاصة
الحالات   في  ف  التعس  هذا  ويتجل ى   . الحق  هذا  استعمال  في  ف  التعس  عدم  يُشترط  أخرى،  من جهة  لكن 

 . من قبل قاضي الأساس تحليل وتدقيق المذكورة آنفا ، أي عند الإكتفاء بالإحالة إلى قرار سابق دون أي  

 
 634ادوار عيد، مرجع سابق، ص.  1
 635ادوار عيد، مرجع سابق، ص.  2

3Jacques BORÉ et Louis BORÉ, précité, p. 409, 77.66 
4Jacques BORÉ et Louis BORÉ, précité, p. 409, 77.71 
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 التعليل غير المفهوم النبذة الثامنة: 

،  التعليل وهو التعليل غير المفهوم سوف نبحث عن النوع الثامن من اعتلال    من الجهة الثامنة، 
 . حل  النزاعمعرض  ة وغير واضحة في  ومصطلحات غير مفهوم عند لجوء القاضي إلى تعابير    يظهرالذي  

مع    هو التعليل الذي ل ينطوي على تفصيل منطقي  التعليل غير المفهوم    أن  الإجتهاد الفرنسي   عر ف  و 
ه بعضه البعض، ويتضم ن عبارات ي ستحال اكتشاف معناها  ، اونص 

“Alors que la motivation inintelligible équivaut à un défaut de motifs ; qu’en se 
prononçant par les motifs ci-dessus rappelés, qui ne comportent pas 
d’articulation logique les uns avec les autres et qui présentent, pour certains 
d’entre eux, une formulation telle qu’il n’est pas permis d’en déceler le sens, la 
cour d’appel a statué par des motifs inintelligibles et violé l’article 455 du code 
de procédure civile. ”  

ت محكمة التمييز الفرنسي   سباب غير متوافقة مع بعضها البعض، أاعتماد المحكمة  ه بن  أ  1ة كما نص 
 ويلي:  ى تعليل غير مفهومإلتكون قد استندت 

“la cour d'appel, qui a statué par un motif inintelligible en se fondant sur des 
constatations juridiques incompatibles entre elles, a violé l'article 455 du code 
de procédure civile.”  

عندما يحكم على أسس غير مفهومة ويرفض من خلال   ةحياد الجوهري  الوينتهك القاضي مبادىء  
 . 2مها أحد الأطراف، مما ينتهك تكافؤ وسائل الدفاع ة التي يقد  بعض الأدل   التماس مبدئي  

 

 

 

 
1Cass., soc., n° 20-13.339, 1 dec. 2021, www.dalloz.fr 
2Cass., 2me civ., no 04-20.524, 14 sept. 2006, www.dalloz.fr 
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 الثاني: العلاقة بين اعتلال التعليل وكل  من العيبين الفصل 
ة الخلط بين عيب فقدان التعليل  سل طنا الضوء على عدم إمكاني  راسة،  ل من هذه الد  الأو  القسم  في   

 .  ةطبيقي  تة والناحية الختلافهما من الناحية النظري  وذلك لا وعيب فقدان الأساس القانوني  

، وكذلك الأمر وبعد عرض أشكال اعتلال التعليل آنفا ، يتبي ن تأرجحها في الإجتهاد والفقه الفرنسي   
 . ، بين عيب فقدان التعليل وعيب فقدان الأساس القانوني  بناني  في الإجتهاد والفقه الل  

ثابتا   ا  لم  و  فقد اأمسى  القانوني  ختلاف عيب  الأساس  فقدان  عيب  عن  التعليل  لاعتلال    هل،  ان 
 ؟ في الوقت عينه لعيبين مختلفين  التعليل أن ينتمي

 ؟ من العيبيْن ينتمي  إلى أي  وعليه، 

عيب فقدان التعليل وعيب فقدان  بين    الراهن  اعتلال التعليل  رجح تأنعرض    ، سوفالفصلفي هذا  
 الجزء الثاني(.ل(، ليتم  بعدها العمل على الحد  من التأرجح بين العيبين) ) الجزء الأو   الأساس القانوني  

 العيبين الجزء الأول: تأرجح اعتلال التعليل بين 
  هو المسارما  ف. يتأرجح اعتلال التعليل بين عيب فقدان التعليل وعيب فقدان الأساس القانوني  

 في هذا المجال؟  هو الرأي الفقهي  جح وما  ر لهذا التأ جتهادي  الإ

 النبذة الأولى: التعليل المُتناقض 

 من التعليل المتناقض؟  بناني والفرنسي  جتهاد والفقه الل  ما هو موقف الإ

تارة  لعيب   ا  جتهاد القديم بين اعتبار التناقض في التعليل عائد ، تأرجح الإبناني  لإجتهاد الل  لسبة  بالن  
ة الحديث مُجمع على أن   بناني  جاه المحاكم الل  ات     أن  . إلا  2وطورا  لعيب فقدان الأساس القانوني    1فقدان التعليل 
 التعليل يساوي فقدان العليل.التناقض في 

 
، ايلي سمعان/ شركة بيانكو، قرار منشور على  1987/ 11/ 26، تاريخ  4محكمة التمييز المدنية، الغرفة الثانية،قرار رقم  1

www.legiliban.ul.edu.lb 
قرار منشور على  ، غريغوار رومي/ امين الاشقر، 11/1961/ 2، تاريخ 3محكمة التمييز المدنية، قرار رقم  2

www.legiliban.ul.edu.lb 
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بالن   القديم، إلا  سبة للإجتهاد الفرنسي  كذلك الأمر  الغالبة من  كثري  الأ   أن  ، الذي تأرجح اجتهاده  ة 
التعليل   ات القرار  فقدان  بمثابة  المتناقض  التعليل  باعتبار  قضت  محاكم  1القديمة  قرارات  معظم  وقضت   .

ت محكمة التمييز الفرنسي    2ة الحديثة التمييز الفرنسي    3ةباعتبار تناقض التعليل بمثابة فقدان التعليل، حيث نص 
سة تقترب إلى    بنقض القرار بسبب تناقض محكمة الأساس في تعليل أن   الفواتير المدفوعة من قبل المؤس 

سة لم تدفع الفواتير من جهة أخرى.   التقدير المقبول من جهة، وأن  هذه المؤس 

سبب ذلك وشرح أن   أن  تناقض التعليل يساوي فقدان التعليل،  5والفرنسي   4بناني  ثانيا ، جزم الفقه الل   
 بنية في المحاكمة. هو إلغاء التعليلين المتناقضين لبعضهما البعض، بشكلٍ لا يترك مجال لأي  

الل    الإجتهاد  إجماع  يت ضح  الل    والفرنسي    بناني  وعليه،  علىوالفرنسي    بناني  والفقه  التعليل      أن  
 المتناقض يساوي فقدان التعليل.

 النبذة الثانية: التعليل غير التأكيدي  

مساويا  لعيب فقدان التعليل أو لعيب فقدان الأساس    هل اعتبر الإجتهاد والفقه التعليل غير التأكيدي  
 ؟  القانوني  

  ، الفرنسي  للإجتهاد  سياق  إبالنسبة  عبر  ات جاهه  اختلافا  ختلف  سنة   الزمن  قبل  بالفعل،  جذريا . 
ل والأغلب على اعتباره مساويا  لعيب فقدان بين رأيين، فقضى الفريق الأو    نقسم الإجتهاد الفرنسي  إ،  2000

. فقضت معظم قرارات محاكم  باعتباره ينقض القرار لعل ة عيب فقدان الأساس القانوني    6الأساس القانوني  
، عند استناد  ، بنقض القرارات لعل ة فقدان الأساس القانوني  2000، أي قبل سنة  7ة القديمة التمييز الفرنسي  

 
1Cass., comm., n° 92- 13.790, 18 octobre 1994, www.dalloz.fr 
 Cass., comm., n° 69- 14.144, 11 mai 1971, www.dalloz.fr 
2Cass., comm., n° 18-16.898, 3 juillet 2019, www.dalloz.fr 
 Cass., 3ème civ., n°17-28.885, 14 mars 2019, www.dalloz.fr 
3Cass., comm., n° 18- 10.722, 17 avril 2019, www.dalloz.fr 

  638ص.إدوار عيد، مرجع سابق،  4
5Jacques BORÉ et Louis BORÉ, précité, p. 410. 77.18 
6Cass., 2ème civ., n° 73- 13.060, 15 janvier 1975, www.dalloz.fr 
7Cass., comm., n° 68- 14.349, 10 février 1970, www.dalloz.fr            
 Cass., 2ème civ., n° 73- 13.060, 15 janvier 1975, www.dalloz.fr                                                 
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ت محكمة التمييز الفرنسي  القرار المُستأن ف على تعليل غير تأكيدي   أن  القرار    1ة . على سبيل المثال، نص 
ه أن    قضى  ما، عند ، عند اعتماد القاضي لتعليلٍ غير تأكيدي  المُستأن ف يُنقض لعل ة فقدان الأساس القانوني  

نشاطات  "يبدو" أن  مندوب النقابة تم  تعيينه للقول أن  إنشاء النقابة تم  بشكلٍ صحيح، دون الاطلاع على  
 النقابة 

على أغلب القرارات، أي   2، نلاحظ سيطرة رأي الفريق الثاني 2000، بعد سنة  على عكس ذلك 
 فضي إلى النقض بمثابة قاعدة ثابتة. مساويا  لعيب فقدان التعليل المُ  أمسى اعتبار التعليل غير التأكيدي  

إلى عيب فقدان    ، فهو لم يحسم مسألة انتماء التعليل غير التأكيدي  3ثانيا ، بالنسبة للفقه الفرنسي  
 :4وأقر  ما يلي   لى اعتباره وجها  من أوجه عيب فقدان الأساس القانوني  إالتعليل، ونو ه 

“Les motifs dubitatifs ou hypothétiques caractérisent selon nous plus une 
insuffisance de motivation qu’une absence de celle-ci mais la très grande 
majorité des arrêts de cassation étaient désormais rendus au visa de l’article 
455 du code de procédure civile et non texte du fond, nous étudierons ici ce 
cas d’ouverture.”  

لان بالتعليل غير الكافي، أكثر من  يتمث   والتعليل الإفتراضي   وذلك بمعنى أن  التعليل غير التأكيدي   
ة بنقض القرار عند وجود  معظم قرارات محاكم التمييز الفرنسي  ه للأسف، قضت   أن  فقدان التعليل التام ، إلا  

المادة   لمخالفة  المدني    455إحداهما  قانون أصول محاكمات  الفرنسي  من  وليس  ة  أساس  ل،  يصيب  عيب 
 القرار.

 
1Cass., soc., n° 81- 60.554, 2 juillet 1981, www.dalloz.fr 
2Cass., 2ème civ., n° 08-16.268, 2 juillet 2009, www.legifrance.gouv.fr 
 Cass., comm., n° 17-18.918, 24 mai 2018, www.legifrance.gouv.fr 
3Jacques BORÉ et Louis BORÉ, précité, p.414, 77.140 
4Jacques BORÉ et Louis BORÉ, précité, p. 414, 77.140 
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ل في الفقه الحديث، واعتبار العيب الناتج عن التعليل    1بناني  ، أشار الفقه الل  في هذا السياق إلى تحو 
بي ن  يلكنه غير كاف، إذ إن  الواقع لم للقرار، لأن  "تعليل القرار قائم و  فقدانا  للإساس القانوني   غير التأكيدي  

 المبني  عليه القرار."  بشكلٍ واضح لتمكين محكمة التمييز من ممارسة رقابتها على الحل  القانوني  

موقف الإ  بالرغم من  أن  وعليه،  الحاسم  الحديث  الفرنسي   التأكيدي    جتهاد  ل يشك    التعليل غير 
ل حغير موافق لهذا المنحى    والفرنسي   بناني  يبقى الفقه الل    للتعليل،  ا  فقدان منحى الإجتهاد القديم  يث فض 

 كما أسلفنا. 

 النبذة الثالثة: التعليل الإفتراضي  

 ل، ما هو مسار الإجتهاد والفقه بالنسبة لهذا الوجه من الخطأ في التعليل؟ الأو  الفصل بعد تعريفه في 

 إلى يومنا الحاضر. 1960جاهه منذ تاريخ ، سوف يتم  استعراض اختلاف ات  أولا   

مساويا  لعيب فقدان التعليل على الإطلاق، بل اعتبره مشك لا     ، لم يُعتبر التعليل الإفتراضي  2000قبل سنة  
 .2بشكلٍ مسيطر على الإجتهاد الفرنسي  وذلك   الذي يمس  أساس القرار لعيب فقدان الأساس القانوني  

أن  وجود تفيد    3أغلب القرارات   أمست جاه الإجتهاد الفرنسي، حيث  ، لاحظنا انقلاب ات  2000أما بعد سنة  
ي إلى نقض القرار لعل ة فقدان التعليل، وصولا  إلى يومنا الحاضر، حيث سيطر هذا التعليل الإفتراضي يؤد  

ه المحاكم  بشكلٍ  4جاه الإت    في القرار. للأساس القانوني   ا  لى اعتباره فقدانإتام  وانعدم معه توج 

 
 731، المرجع السابق، ص. عيد ادوار 1

2Cass., 2ème civ., n° 68- 13.799, 12 Juin 1970, www.dalloz.fr 
 Cass., 3èmeciv., n°85- 16.025, 1 avril 1987, www.dalloz.fr 
3Cass., 2èmeciv., n° 03- 30.477, 16 novembre 2004, www.dalloz.fr 
 Cass., comm., n° 01-12.015, 17 mars 2004, www.dalloz.fr 
4Cass., 2èmeciv., n° 08-60.214, 4 Mars 2008, www.dalloz.fr 
 Cass.,3èmeciv., n° 20-23.489,2 mars 2022, www.dalloz.fr     
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  التعليل الإفتراضي    أن  على    2والفرنسي    1بناني  ، نص  الفقه الل  ثانيا ، على غرار التعليل غير التأكيدي  
لى عيب فقدان  إة القرارات الحاسمة لانتمائه  بالرغم من توج ه أكثري    لى عيب فقدان الأساس القانوني  إيميل  

 التعليل.

للتعليل   ا  ل فقدانيشك    التعليل الإفتراضي    جتهاد الفرنسي  الحديث الحاسم أن  وعليه، بالرغم من موقف الإ
ل منحى الإجتهاد القديم كما أسلفنا. والفرنسي    لبناني  يبقى الفقه ال    غير موافق لهذا المنحى ويفض 

 النبذة الرابعة: التعليل غير الدقيق

 ما هو المسار الإجتهادي لخطأ التعليل غير الدقيق؟ 

التعليل غير الدقيق خللا  في  عتبار  في ا   حاسمة   3، كانت المحاكم الفرنسية 1990لا ، قبل سنة  أو  
فاعتبر قرار    .وجوده يحت م نقض القرار لعل ة عيب فقدان الأساس القانوني    للقرار أي أن    الأساس القانوني  

عند الفصل من العمل،    بب الإقتصادي  أنَّ عدم تحديد القرار المُستأنف للس    4ةقديم لمحكمة التمييز الفرنسي  
. فنُقض  وجد ي    والإكتفاء بعبارة "الإنخفاض في النشاط" في رسالة الطرد من العمل، بدل كتابة سبب حقيقي  

 القرار لعل ة فقدان التعليل بسبب وجود التعليل غير الدقيق.

لى عيب فقدان  إلى اعتباره تارة  ينتمي  إجح في قراراتها  ر ، بدأت المحاكم تتأ1990ا بعد العام   أم   
 عيب فقدان التعليل. 5لى إ، وطورا  الأساس القانوني  

 .لعيب فقدان الأساس القانوني   التعليل غير الدقيق تابعأن   فأقر   6أم ا الفقه الفرنسي   

الل  لى عدم  إوتجدر الإشارة    الل  أ  بناني  تطر ق الإجتهاد  الفقه  لى هذا النوع من الخطأ في  إ  بناني  و 
 التعليل.

 
 731، المرجع السابق، ص. عيد ادوار 1

2Jacques BORÉ et Louis BORÉ, précité, p. 414, 77.140 
3Cass., soc., n° 72- 11.555, 24 Mai 1973, www.dalloz.fr 
 Cass., comm., n°91-12.365, 19 janvier 1993, www.dalloz.fr 
4Cass., soc., n° 97- 44.527,7 décembre 1999, www.dalloz.fr 
5Cass., soc., n°17-26.986, 15 novembre 2018, www.dalloz.fr 
6Jacques BORÉ et Louis BORÉ, précité, p. 439, 78.115 
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 أن  المحاكم لعيب فقدان التعليل إل    ا  اعتبار التعليل غير الدقيق تابعوعليه، إن الفقه الفرنسي  مستقر  على  
 ة تتأرجح من هذه الناحية. الفرنسي  

 النبذة الخامسة: التعليل غير المُنتِج 

و  ألى عيب  إلمنتج؟ فهل هو ثابت على انتمائه  للتعليل غير ا  والفقهي    ما هو المسار الإجتهادي  
 تأرجح بين العيبين؟ 

الل  إ  الإجتهاد  يفضي    بناني  ستقر   المنتج  غير  التعليل  الأساس  إأن   فقدان  لعل ة  القرار  نقض  لى 
  .1القانوني  

القرارات التي قضت باعتبار التعليل غير المنتج     أن  إلا  ،  2كذلك الأمر بالنسبة للإجتهاد الفرنسي  
 .3فقدان التعليل ليست معدومة  بشكلٍ نهائي   ةبمثاب

القرار المُستأنف، حيث اعتبر قاضي الموضوع   4ة سي  نعلى سبيل المثال، نقضت محكمة التمييز الفر  
ي  ف  لى فقدان الأساس القانوني  إأد ى    الحياد الخبير، مم    ا  أن  رفض طلب إعادة تقييم الخبير شك ل ارتياب 

 تعليل غير منتج، كما يلي،  إلىالقرار بسبب الإستناد 

 “Vu l’article 145 du code de procédure civile; Attendu que pour rejeter la 
demande d’une nouvelle expertise comptable, l’arrêt retient que cette expertise 
seriat de nature à remettre en cause l’évaluation du préjudice de la victime.” 

استناد قاضي الموضوع على تعليل غير منتج يُحجب البحث عن    أن    5جزم الفقه الفرنسي    كذلك،
 للقرار.  ة القرار، أي للأساس القانوني  زمة لتأسيس قانوني  الوقائع اللا  

 
قرار منشور على   ، 30/4/2001، تاريخ 59محكمة التمييز المدنية، الغرفة الخامسة، قرار رقم 1

www.legiliban.ul.edu.lb 
 www.legiliban.ul.edu.lbقرار منشور على ، 5/1995/ 16،  3محكمة التمييز المدنية، الغرفة الاولى، قرار رقم   

2Cass., soc., n° 17-19.752, 6 mars 2019, www.dalloz.fr 
 Cass., soc., n° 19-19.223, 29 septembre 2021, www.dalloz.fr 
3Cass., soc., n° 03- 45.288, 16 décembre 2005, www.dalloz.fr 
4Cass., 2èmeciv., n° 18- 15.493, 21 mars 2019, www.dalloz.fr 
5Jacques BORÉ et Louis BORÉ, précité, p. 438, 78.116 
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ل والفقه  سندا   الإجتهاد  يميل  م،  تقد  فقدانإما  يشك ل  المنتج  غير  التعليل  اعتبار  للأساس   ا  لى 
 في القرار.   القانوني  

 السادسة: التعليل الظاهري  النبذة 

بين عيب فقدان التعليل وعيب فقدان الأساس    هل تأرجح الإجتهاد والفقه لناحية التعليل الظاهري   
  القانوني؟ 

وجها  من أوجه فقدان التعليل    لاحظ استقرار تام  على اعتبار التعليل الظاهري  لا ، لناحية الإجتهاد، يُ أو  
 .1ة عند قراءة قرارات محكمة التمييز الفرنسي  

، عن طريق مجر د التأييد أو الرفض، أو عن طريق  التعليل الظاهري    أن   2جزم الفقه الفرنسي   ثانيا ،
 استنتساخ إحدى طلبات أو وسائل الفرقاء، يُشك ل وجها  من أوجه عيب فقدان التعليل. 

بين العيبي ن بل اجتمع الإجتهاد والفقه على اعتباره مساوٍ لعيب فقدان   وعليه، لم يتأرجح التعليل الظاهري  
 التعليل.

 النبذة السابعة: التعليل بالإحالة

ي إلى نقض القرار لعل ة  التعليل عن طريق الإحالة يؤد    أن    3جزمفقد  ،  لا ، لناحية الإجتهاد الفرنسي  أو  
 فقدان التعليل. 

أن   الفرنسي  ه  غير  التمييز  التعليل عن طريق    4ة نص  قرار )مُلفت( لمحكمة  يتبن ى  القرار الذي  أن  
استنادا    ، وفي هذه الحالة، يكون قد أفقد القرار من الأساس القانوني  التعليل  ا  ل يجوز اعتباره فاقدالإحالة  

ه، من قانون أصول المحاكمات المدني   509إلى الماة  ، ونص   ة الفرنسي 

 
1Cass., 2èmeciv., n°18-14.659, 14 mars 2019, www.dalloz.fr 
 Cass., 1re civ., n° 13- 17.285, 14 mai 2014, www.dalloz.fr 
2Jacques BORÉ et Louis BORÉ, précité, p.407-409 
3Cass., 2èmeciv., n° 16- 25.052, 24 mai 2018, www.dalloz.fr 
4Cass., 1re civ., n°13- 20.077, 19 nov. 2014, www.dalloz.fr 
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“…qu’en s’abstenant de rechercher si, en l’état e simple motivation par 
reference à de précédentes décisions de justice, non produites devant le juge 
de l’exequatur, le jugement ne devait pas être considéré comme dépourvu 
de motivation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard 
de l’article 509 du code de procédure civile.” 

اكتفاء قاضي الأساس بالإحالة يُفقد    ت خذ المنهج عينه، مُعتبرا  أن  إ،  1ثانيا ، لناحية الفقه الفرنسي 
 القرار من التعليل بشكلٍ تام . 

وعليه، لم يتأرجح التعليل بالإحالة بين العيبي ن بل اجتمع الإجتهاد والفقه على اعتباره مساوٍ لعيب فقدان 
 التعليل.

 النبذة الثامنة: التعليل غير المفهوم 

 للتعليل غير المفهوم؟  والفقهي   ما هو المسار الإجتهادي  

غير  و  أه التعليل غير الكافي  بأن    2ي عر ف فقدان الأساس القانون    بناني  المشترع الل    لا ، نذك ر أن  أو  
 الواضح. 

لى إي  وجود تعليل غير مفهوم يؤد    مُجمع على أن    بناني  الإجتهاد الل    نطلاقا  من هذا التعريف، إن  إ
 . 3الأساس القانوني  نقض القرار لعل ة فقدان 

 
1Jacques BORÉ et Louis BORÉ, précité, p. 408, 77.65 

فقدان الأساس القانوني للقرار المطعون فيه بحيث جاءت اسبابه الواقعية غير كافية او غير أ.م.م.: "  6/ 708م.  2
 واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه."

 www.legiliban.ul.edu.lbقرار منشور على ،  2000/ 22/2، تاريخ 29محكمة التمييز المدنية، قرار رقم  3
قرار منشور على   ،31/5/1994، تاريخ 5محكمة التمييز المدنية، الغرفة الأولى، قرار رقم   

www.legiliban.ul.edu.lb 
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، بناني  لإجتهاد الل  ل  وخلافا  .  و فقدان الأساس القانوني  أفلم يعر ف فقدان التعليل    ،ا المشترع الفرنسي  أم  
إلى اعتبار التعليل غير المفهوم مساويا  لعيب فقدان التعليل. واستمر  الإجتهاد   1يميل الإجتهاد الفرنسي  القديم 

 حاسما  مسألة انتماء التعليل غير المفهوم إلى عيب فقدان التعليل. 2الفرنسي  الحديث في هذا المنهج،

ة غير مفهومة،  حيثي    إلىالقرار بسبب استناده    3ة على سبيل المثال، نقضت محكمة التمييز الفرنسي   
الأخير للأجير،    وهي، "أداء الأخير غير المختلف عنه عند قيامه بوظيفته"، بهدف تبرير الأجر المرجعي  

 على الوجه التالي، 

“Alors qu’en se référant aux “performances non contestées du salarié dans son 
travail”, pour intégrer ces accomptes dans le salaire de référence du salarié 
qu’elle a fixé à la somme de 11.846,29 euros, la cour d’appel a statué par un 
motif inintelligible, en violation de l’article 455 du code de procedure civile.” 

 ،4 قرار نادر، وفحواه ، إلا  غير مفهوم بعيب فقدان الأساس القانوني   ولم نعثر على قرار يساوي تعليلا  

“ALORS QUE, les motifs inintelligibles équivalent à un défaut de motifs ; qu'en 
énonçant que « en l'absence de précision, il y a lieu d'admettre que cette 
rémunération a été réglée jusqu'au placement de la société le Bal'asko en 
liquidation judiciaire le 25 janvier 2007, de sorte que la perte de revenus doit 
être limitée à la somme de 45 000 euros correspondant à la perte de revenus 
subie d'abord pendant la période de redressement judiciaire jusqu'à l'ouverture 
de la procédure de liquidation judiciaire, puis jusqu'à l'ouverture des droits à 
retraite de madame X... en avril 2008 » (arrêt, p. 8 alinéa 1), les juges du fond 
ne permettent pas au lecteur de comprendre pour quelle période l'absence de 

 
1Cass., soc., n° 89- 42.254, 27 mars 1991, www.dalloz.fr 
2Cass., soc., n° 17- 26.904, 3 avril 2019, www.dalloz.fr 
 Cass., 1reciv., n° 17- 10.989, 13 mai 2018, www.dalloz.fr 
3Cass., soc., n° 18- 14.4605, février 2020, www.dalloz.fr 
4Cass., 1re civ., n° 14-25.695 14-25.733, 3 février 2016, www.legifrance.gouv.fr 
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rémunération a donné lieu à réparation ; que ce faisant, ils ont privé leur 
décision de base légale au regard de l'article 455 du code de procédure 
civile. ” 

ى فيها عدم دفع أي أنَّ قرار محكمة الأساس المطعون فيه لا يسمح للقارئ بأن يفهم الفترة التي أد  
من قانون أصول  455بالنسبة للمادة  الأمر الذي يلي معه فقدان الأساس القانوني  الأجور إلى التعويض، 

، أي لموجب التعليل.المحاكمات المدني    ة الفرنسي 

  التعليل غير المفهوم أد ى إلى فقدان الأساس القانوني    ا  أن  بذلك، يكون القرار الراهن قد أعلن فعلي  
 لأن  مقاربته نادرة وفريدة من نوعها.  لفت أمر موهو للقرار لناحية موجب التعليل، 

، معتبرا  أن ه يُشك ل  صراحة  أن  التعليل غير المفهوم يساوي فقدان التعليل الكل ي    1وجزم الفقه الفرنسي   
  وجها  من أوجه فقدان التعليل.

الل    ا  جذري    ا  وعليه، نلاحظ اختلاف لى عيب إحسم انتماء التعليل غير المفهوم  الذي    بناني  بين الإجتهاد 
 لى عيب فقدان التعليل.إه ءالذي جزم انتما وبين الإجتهاد الفرنسي   القانوني  فقدان الأساس 

 الجزء الثاني: الحد  من التأرجح 
 .بين مفهوم كل  من فقدان التعليل والفقدان الأساس القانوني   ختلاف الجذري  ا كان ثابت الإلم  

ة التي تعتري القرار، وانتماء فقدان لى فئة العيوب الشكلي  إنتماء عيب فقدان التعليل  إا كان ثابت  ولم  
 لى العيوب التي تصيب أساس القرار.  إ الأساس القانوني  

وبسبب اختلافهما، لا يمكن تأرجح اعتلال التعليل تارة  بين فقدان التعليل وطورا  بين فقدان الأساس  
ة نوع من أنواع الأخطاء بالتعليل بالطبيعة الشكلي    ة ربط كل  . لذلك، سوف يتم  دراسة مدى إمكاني  القانوني  

 من جهة أخرى.  العائدة لفقدان التعليل من جهة، ولعنصري مفهوم فقدان الأساس القانوني  

 

 

 
1Jacques BORÉ et Louis BORÉ, précité, p. 409, 77.75 
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 النبذة الأولى: تقييم علاقة اعتلال التعليل مع كل  من العيبين 

ان  ة لفقد من العيبين، سوف يتم  التذكير بالطبيعة الشكلي  بهدف تقييم علاقة اعتلال التعليل مع كل   
 . لى التذكير بعنصري فقدان الأساس القانوني  إبالإضافة  ،التعليل بشكلٍ وجيز

 ةطبيعة عيب فقدان التعليل الشكلي  ئة: طتو 

فقدان  ل، يصح  تعريف عيب  الأو  القسم  ل من  الأو  الفصل  من الناحية الأولى، كما سبق وعر فنا في   
 أظهرنا ن المُدلى بها من الخصوم، كما  التعليل بأن ه مخالفة قاعدة الر د  على وسائل الواقع، الإثبات، والقانو 

ة ربط اعتلال التعليل  ة التي تعتري القرار. لذلك، بهدف الجواب على إمكاني  لى فئة العيوب الشكلي  إه ينتمي  أن  
ة، بهدف فتح مجال مقارنة اعتلال التعليل مع  التذكير بالطبيعة الشكلي  مع عيب فقدان التعليل، سوف يتم   

 ة لفقدان التعليل.الطبيعة الشكلي  

 ة لعيب فقدان التعليل.لى أربعة مفاعيل تنتج عن الطبيعة الشكلي  إ 1أشار الفقه الفرنسي  وقد  

لا يمكن اعتباره سببا  جديدا ، بل هو سبب ناشئ عن القرار المطعون   ،ه عيب شكلي  لا ، بما أن  أو   
التمييز، إلا   يُقبل هذا السبب أمام محكمة  بالتالي،  التعليل في المرحلة  فيه.   في حال وجود عيب فقدان 

  م ه يخالف قاعدة عدم قبول الأسباب الجديدة أما ة، لأن  ة، وعدم الإدلاء به في المرحلة الإستئنافي  الإبتدائي  
قاعدة منع قبول  على7282في المادة   بناني  الل   المدني ة المحاكمات نص  قانون أصول محكمة التمييز حيث  

ة صرفة أو ناشئة عن القرار المطلوب نقضه  إذا كانت أسبابا  قانوني  إلا    ،محكمة التمييز للأسباب الجديدة
 ما لم يرد نص  مخالف. 

،  له أولا     عطىنسجاما  مع المفهوم المُ إ،  ه الكل ي  ؤ نتفااثارة سبب فقدان التعليل، يُفترض  ثانيا ، بهدف إ 
د   أي   اعتبر  فقد  بالتالي،  و ة ثانيا .  على الوسائل المطروحة من الخصوم، وانسجاما  مع الطبيعة الشكلي  عدم الر 

ي  بنانالفقه الل  
كان أو    ، وناقصٍ كان أو ضمني    لسبب طالما اشتمل على رد ، صريحٍ أن ه لا يمكن إثارة هذا ا  3

، الذي أك د أن  فقدان التعليل يفترض الفقدان الكل ي   ، أي عدم الر د  معيوب. كذلك الأمر في الفقه الفرنسي 

 
1Jacques BORÉ et Louis BORÉ, précité, p. 404. 77.20 

لا تقبل امام محكمة النقض الاسباب الجديدة الا اذا كانت اسبابا قانونية صرفة او ناشئة عن القرار  أ.م.م:"   728م.  2
 ."المطلوب نقضه ما لم يرد نص مخالف

 627السابع، ص.  ، المرجع السابق، الجزء عيد إدوار 3
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إلى تليين محكمة    1لفت النظر إلى اعتراف الفقه الفرنسي  نه  للوسيلة المطروحة من الخصم. بيد أن    ي  الكل  
 ة لهذه القاعدة، من خلال مساواة تناقض التعليل وعدم كفايته بفقدان التعليل. التمييز الفرنسي  

ه بمجر د وجود هذا العيب، لابد  من نقض القرار المطعون به لأن  القرار  أن   تجدر الإشارة إلى ثالثا ،   
 غير قابل للتصحيح لسببين. 

ل، لا يجوز للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه أن تقدم على إصلاح  بالنسبة للسبب الأو   
الفرنسي   المشترع  منع  بالفعل،  تعتريه.  التي  ذلك،بناني  والل    العيوب  الأ إلا      بهدف تصحيح  المادي    ة  غلاط 

 . 3طعن الخصوم لحكمٍ غامضٍ أو مبهم ، أو في حال 2البحتة 

وبالنسبة للسبب الثاني، لا يجوز لمحكمة التمييز تصحيح عيب فقدان التعليل من خلال استبدلاله  
قانوني   القرار    بسبب  بينما  الموضوع،  إلى  التمييز  محكمة  تطر ق  يتطل ب  التعليل  استبدال  لأن   صرف، 
 5، نص  الفقه الفرنسي  إلى ذلك  ية لهذا العيب. بالإضافةباطل في الشكل، نظرا  للطبيعة الشكل    4المطعون فيه 

، وذلك على الشكل  لعدم وجود تعليل في الأصله لا يجوز تصحيح التعليل باستبداله  أن  على  بشكل صريح،  
 التالي،

 “…En outre, en cas de défaut de motifs, il n’y a pas dans l’arrêt, par 
hypothèse, de motif pouvant faire l’objet d’une substitution.” 

 
1Jacques Boré et Louis Boré, précité, p. 404, 77.32 

تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من اغلاط مادية بحتة كتابية كانت ام حسابية وذلك بقرار  أ.م.م:"  560م.  2
تصدره من تلقاء نفسها او بناء على الطلب بعد دعوة الخصوم والاستماع اليهم ما لم يكن الحكم مطعونا فيه باحدى طرق 

 الطعن العادية..."  
" يجوز للخصوم ان يطلبوا الى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع فيه من غموض او ابهام ما أ.م.م:  562م.  3

 لم يكن هذا الحكم مطعونا فيه باحدى طرق الطعن..." 
 628، مرجع سابق، الجزء السابع ، ص. عيد إدوار 4

5Jacques BORÉ et Louis BORÉ, précité, p. 405, 77.43 
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للقرار    ، لا تأثير لعيب فقدان التعليل على الحل  النهائي  برأينا الشخصي    رابعا ، وهو المفعول الأهم   
ة أقوى تجاه حل   الذي يتمت ع في قيمة إرشادي    2على عكس عيب فقدان الأساس القانوني    1المطعون فيه، 

 زاع في القرار.الن  

الكل    الإنتفاء  مفعول  فقط، وهما،  اثنين  في مفعولين  الدراسة  للتعليل ومفعول  سوف نحصر  ي  
 .التأثير على الحل  النهائي  

كفاية    أوهو عدم وضوح    مفهوم فقدان الأساس القانوني    أن    ، نذك روبالنسبة لعنصري فقدان الأساس القانوني  
ة تطبيق محكمة الأساس للقواعد  من لتمكين محكمة التمييز التعليل الواقعي   إجراء مراقبتها على مدى صح 

 ان هما: فهوم عنصران أساسي  مة في النزاع ولهذا الالقانوني  

 ة في القرار بشكل غير واضح أو كافٍ أي عدم كفاية التعليل الواقعي  عرض الوسائل الواقعي   -3

 ة رقابتها على تطبيق القواعد القانوني  ممارسة من منع محكمة التمييز  -4

، سوف يتم  تقييم العلاقة  وانطلاقا  من الطبيعة الشكلي ة لفقدان التعليل ومفهوم فقدان الأساس القانوني  
 الراهنة بين كل  خطأ من الأخطاء في التعليل على الشكل التالي:

 الفقرة الأولى: التعليل المتناقض 

ي  للتعليل يساوي فقدان التعليل، فإن   أن ه إذا كان الغياب الماد ي الكل    3القديم   أعرب الفقه الفرنسي  
عاد واستبعد هذه القاعدة، باعتباره أن  تناقض    Boré "4تناقض التعليل يفيد عدم كفاية التعليل. ولكن الفقيه "

 للقرار، الأمر المُساوي لفقدان التعليل.  التعليل يؤد ي إلى إلغاء بنية الإستنتاج القانوني  

لى اعتباره مساويا  لفقدان التعليل، فهل إ  ان يت جه   والفرنسي    بناني  سبق وأشرنا أن  الإجتهاد والفقه الل  
  ة لعيب فقدان التعليل؟ ينطبق تناقض التعليل على الطبيعة الشكلي  

 
1Tournon, “Le défaut de motifs, vice de forme des jugements”, JCP, 1946, tome 1, p. 553 
2Jacques BORÉ et Louis BORÉ, précité, p. 432, 78.53 
3Ibid, p. 410. 77.82 
4Ibid, p. 410. 77.82 
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ا   ا ، فقدانه كلي  عتبار تناقض التعليل عيبا  شكلي  ل للطبيعة الشكلي ة، يُفترض لابالنسبة للمفعول الأو  
الوسيلة أو القرار. بالتالي، طالما التعليل موجود وغير منتفٍ، لا يمكن التحد ث عن الفقدان الفعلي     عن

 للتعليل. إذا ، لا ينطبق هذا المفعول مع التعليل المتناقض.

ت محكمة التمييز الفرنسي   على اعتبار التعليل المتناقض مساويا  لعيب فقدان التعليل المفضي    1ةنص 
ة بوجود الغلط المعيب للرضى، أي عيب من عيوب  إلى النقض، عند قضاء محكمة الإستئناف الفرنسي  

ة من جهة، وبحضور الرضى الكامل للخصم نفسه،  ر في صح ة عقد تقرير الحدود العقاري  الرضى، المؤث  
ة في العقد. فلدى التدقيق، يُلاحظ أن  التناقض الحاصل بين الواقعتين،  على موضوع تعديل الحدود العقاري  

ر على مصير العقد، أي يؤث  ،  وجود عيب من عيوب الرضى وبين وجود الرضى الكامل للخصمأي بين  
ة العقد أو بطلانه   .للقرار النهائي  يؤث ر التعليل المتناقض على مصير الحل  ، بالتالي. 2على مسألة صح 

ة  ة لعيب فقدان التعليل، الأمر الذي يُبعد إمكاني  لذلك، إن  تناقض التعليل لا يرتبط بالطبيعة الشكلي  
 .والفرنسي   بناني  ، بعكس الإتجاه السائد في الإجتهاد والفقه الل  ربطه مع هذا العيب برأينا الشخصي  

 ؟ عنصري فقدان الأساس القانوني  وعليه نسأل، هل ينطبق التعليل المتناقض على 

ت محكمة التمييز الفرنسي   ض بسبب القضاء  ناق  قد ت في قرار حديث لها أن  القرار المُستأنف    3ة نص 
سة هأ المؤس  العاملة في  القو ة  دائم  ةتارة  متقل ب  ين   أد ى  ةوثابت  ةوطورا   الذي  فقدان الأساس  إ، الأمر  لى 

ا  إلى عدم كفاية التعليل  ي  ، يُلاحظ أن  القرار أعلاه أشار ضمنبرأينا الشخصي  و لقرار. لدى التدقيق،  ل  القانوني  
 لأن  عدم الإستقرار على طبيعة متقل بة أو مستقر ة للقو ة العاملة يفيد عدم كفاية التعليل. 

ي  للتعليل  الكل  و أن ه إذا كان الغياب الماد ي    4القديم   ومن الملفت القول التالي لفريق من الفقه الفرنسي  
عاد واستبعد هذه    Boré "5يساوي فقدان التعليل، فإن  تناقض التعليل يفيد عدم كفاية التعليل. ولكن الفقيه "

 
1Cass., 3ème civ., n° 18- 22.088, 28 nov. 2019, www.dalloz.fr 

م.ع:" إذا وقع الغلط على ماهية العقد او على حقيقة موضوع الموجب فهو يحول دون انشاء العقد نفسه فيعد  203م. 2
 كأنه لم يكن."

3Cass., 2ème civ., n° 17- 13.502, 24 janvier 2019, www.dalloz.fr 
4Jacques BORÉ et Louis BORÉ, précité, p. 410. 77.82 
5Ibid 
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للقرار، الأمر المُساوي لفقدان    القاعدة، باعتباره أن  تناقض التعليل يؤد ي إلى إلغاء بنية الإستنتاج القانوني  
 التعليل. 

القديم، إنطلاقا  من الوجود الماد ي    لى التوافق مع رأي الفقه الفرنسي  إلكن، برأينا الشخصي، نت جه  
فرضي ة الأولى لأن   النطلاقا  من استبعاد  ال، و للتعليل عند تناقض التعليل، كما سبق وأشرنا في الجزء الأو  

 ، لأن  التعليل قائم وغير منتفِ. بشكل نهائي   اهءلى إضعاف بنية التعليل وليس إلغاي إتناقض التعليل يؤد  

ة انطباق العنصر  و  بالتالي، يقع التعليل المتناقض في إطار التعليل غير الكافي، مم ا يؤك د صح 
ل من فقدان الأساس القانوني    .   الأو 

، هل يعيق تناقض التعليل رقابة محكمة  بالنسبة للعنصر الثاني من عنصري فقدان الأساس القانوني  
 ة؟ التمييز على تطبيق القواعد القانوني  

في التعليل يحول دون إجراء محكمة    تناقضٍ   حضورأن   بصراحة     1ة بناني  عترفت محكمة التمييز الل  إ 
 التمييز لرقابتها. 

التعليل عند اعتماد محكمة الموضوع   يقع تناقض  واقعتين مضادتين لإسناد  وكما سبق وأسلفنا، 
وجود عيب من عيوب الرضى  و ة في الوقت عينه،  الني    ءة وسو كالتعليل بحسن الني    ،في القرار  الحل  القانوني  

عليل من التعليلين المتناقضين،  ت  بالتالي، كيف لمحكمة التمييز الإختيار، أي  و وغيابه في الوقت نفسه،... 
 خذة في القرار؟ ة المُت  القواعد القانوني   عتماده عند فرض رقابتها علىلا

 في التعليل مانعا  أمام رقابة محكمة التمييز. يُشك ل حضور تناقضٍ  لذلك،

م، ينطبق التعليل المتناقض على فقدان الأساس القانوني  و  جاه الراجح في  ت  ، وذلك بعكس الإ سندا  لما تقد 
. الإجتهاد والفقه الل    بناني والفرنسي 

 الثانية: التعليل غير التأكيدي  الفقرة  

 
 www.legiliban.ul.edu.lb، قرار منشور على 1970/ 21/4، تاريخ 12محكمة التمييز المدنية، قرار رقم  1



112 
 

ا  عن الوسيلة  ي  ا ، فقدانه كل  عيبا  شكلي    ل، يُفترض للقول أنَّ التعليل غير التأكيدي  بالنسبة للمفعول الأو  
القرار.   الفعلي   و أو  الفقدان  التحد ث عن  يمكن  ، لا  التعليل موجود وغير خالٍ بشكلٍ كل ي  بالتالي، طالما 

 .ينطبق هذا المفعول مع التعليل غير التأكيدي  للتعليل. إذا ، لا 

  أن  ب  1ة الفرنسي    عتبرت محكمة التمييزإ عة عيب فقدان التعليل الشكلي ة،  سبة للمفعول الثاني لطبي بالن   
ق أم  يُطب    ذا كان القانون الفرنسي  إإقامة سابق، لتحديد ما  محل   الخصم قد كان له قول محكمة الأساس أن  

 ر على مصير الحل  للنزاع.لا، الأمر الذي من شأنه أن يؤث  

، نلاحظ ما مع عناصر فقدان الأساس القانوني    ة ربط التعليل غير التأكيدي  مكاني  إا  ذا درسنإا  أم   
 يلي: 

ل الفقه الفرنسي  سبة للعنصر الأو  بالن    تعليلا  غير    اعتبار التعليل غير التأكيدي    3بناني  الل  و 2ل، فض 
 وليس فقدانا  للتعليل كما سبق وأشرنا آنفا .  كافٍ 

 ؟ سبة للعنصر الثاني، هل تستطيع محكمة التمييز ممارسة رقابتها عند وجود تعليل غير تأكيدي  وبالن   

د، أي أن  فى تعليل غير تأكيدي،  إلفعند استناد القاضي    ه لا يعتد  بوقائع  هو يعل ل قراره بشكلٍ مترد 
 ثابتة. وإذا لم يعل ل قاضي الأساس القرار بوقائع ثابتة، كيف لمحكمة التمييز ممارسة رقابتها؟ 

م، يبتعد التعليل غير التأكيدي    عن عيب فقدان التعليل من جهة ويقترب    وعليه، وسندا  لما تقد 
محاكم الحديث وعلى غرار توج ه  جاه المن جهة أخرى، وذلك بعكس ات   من عيب فقدان الأساس القانوني  

.  بناني  جتهاد القديم والفقه الل  الإ  والفرنسي 

 الثالثة: التعليل الإفتراضي  الفقرة  

 ة. مدى انطباق خطأ التعليل الإفتراضي على عيب فقدان التعليل لناحية الطبيعة الشكلي    نبحث سوف  

 
1Cass.,1re civ., n° 16-20.810, 13 décembre 2017, www.legifrance.gouv.fr 
2Jacques BORÉ et Louis BORÉ, précité, p. 414, 77.140 

 731، المرجع السابق، ص. عيد ادوار 3
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د في  عن  يعرب    فتراضي  إ  ستناد قاضي الأساس على تعليلٍ إن  ا ذهنه تجاه حل  عدم يقين وترد 
ل العائد للطبيعة  و  يفيد عدم انطباقه على المفعول الأالأمر الذي    ،ه تعليل موجود ولكن ه لا ينفي أن    1زاع الن  

 الشكلي ة لعيب فقدان التعليل. 

ع لفقدان التعليل، تُطرح مسألة تأثير التعليل  بالتا   سبة للمفعول الثاني من مفاعيل العيب الشكلي  وبالن  
 للنزاع.  على الحل  النهائي   الإفتراضي  

على نقض القرار لعل ة فقدان التعليل عند استناد محكمة الإستئناف    2حديث   نص  اجتهاد فرنسي  
، حيث افترضت معد ل ساعات عمل المحامي على كل  ملف  بخمس ساعات،  فتراضي  إة على تعليل  الفرنسي  

 المُستوجبة، ويلي، بهدف تحديد بدل أتعاب المحاماة 

 “Alors que les motifs hypothétiques equivalent à un défaut de motifs ; 
qu’en énonçant, pour fixer les honoraires, que “si l’on considère qu’en 
moyenne l’avocat a consacré 5 heures à chaque dossier”, son coût horaire 
serait alors de 250 euros, le premièr président de la cour d’appel, qui a 
statué par des motifs hypothétiques, a violé l’article 455 du code de 
procedure civile.” 

تعليل    أي    إلىة، دون الإستناد  فتراضي  إة بطريقةٍ  ستئناف الفرنسي  من هنا، نلاحظ أنَّ رد  محكمة الإ
ر على مصير  ه قام بدورٍ مؤث  أي أن  آخر، أث ر على تحديد بدل أتعاب المحاماة المفروضة على الخصم،  

 في القرار.  الحل  النهائي  

 للقرار.  على مصير الحل  النهائي    لذلك، يتبي ن تأثير التعليل الإفتراضي  

ة العائدة لفقدان التعليل، هل ينطبق على  عن الطبيعة الشكلي    بتعاد التعليل الإفتراضي  ابراز  إبعد  
 عناصر فقدان الأساس القانوني؟  

 
1Frédérique EUDIER et Nicolas GERBAY, précité, n°299 
2Cass., 2ème civ., n° 18- 22.152, 21 nov. 2019, www.dalloz.fr 
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 1ة على ما يلي، قضت محكمة التمييز الفرنسي  سبة لعنصر عدم كفاية التعليل الواقعي  بالن   

“…a statué par motifs hypothétiques et insuffisants et violé l'article 455 du Code 
de procédure civile ; ”  

ت محكمة التمييز الفرنسي   ، أي على تعليل  أن  استناد محكمة الموضوع على تعليل إفتراضي    2ة نص 
ك  والت د لعنصر واقعي  يعكس الش  من قانون أصول المحاكمات   455قد خالفت المادة    بذلك، تكون  جوهري    رد 

 ، في ما يلي،ة الفرنسي  المدني  

 “Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel émet un doute et une incertitude 
sur un élément de fait essentiel à la solution du litige, et, statuant ainsi par un 
motif hypothétique, elle a violé l’article 455 du code de procédure civile.” 

ت محكمة التمييز الفرنسي  في هذا السياق  لعل ة استناد قاضي    لأساس القانوني  ل  فاقدٌ   أن  القرار    3ة ، نص 
إفتراضي   تعليل  على  التحقيق  الموضوع  دها  حد  التي  الظروف  على  الر د   عن  امتنع  حيث  موضوع    في، 

بات وآثار كبح الشاحنة، ونقطة الإصطدام من جهة، وإعلانه عدم وضوح ظروف الإصطدام من جهة   المرك 
 سائق السيارة، على الوجه التالي،بأخرى، وإلزام حارس الشاحنة بالتعويض عن الضرر الذي لحق 

 “RESUMÉ: Manque de base légale qui, pour déclarer imprécises les 
circonstances d’une collision de sens inverse entre un camion et une voiture et 
condamner le gardien du camion à indemniser la totalité du préjudice subi par 
l’automobiliste, statuent par des motifs hypothétiques et dubitatifs, sans tenir 
compte des circonstances déterminées par l’enquête ayant établi la position des 
véhicules, les traces de freinage du camion et le point de choc et admis que si 
le camion avait tenu parfaitement dsa droite, l’automobiliste avait, par contre, 

 
1Cass., 2ème civ., no 09-13.012, 11 mars 2010, www.dalloz.fr 
2Cass., soc., n° 11-28.680, n° 11-28.681, 27 Février 2013, www.dalloz.fr 
3Cass., 2ème civ., n° 68- 13.799, 12 Juin 1970, www.dalloz.fr 
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quitté sa droite et heurté la partie avant gauche du camion au niveau de 
l’essieu.” 

بالتالي، بسبب إستناد قاضي الموضوع على تعليل إفتراضي، وامتناعه عن تحديد ظروف الحادث   
 والإلتزام بالتعويض من جهة، والقضاء بعدم وضوحها من جهة أخرى، يكون قد عل ل قراره تعليلا  غير كافيا . 

 .  يُشك ل تعليلا  غير كافٍ   لذلك، يصح  القول أن  التعليل الإفتراضي   

الثاني من عناصر  لى العنصر  إ  نتماء التعليل الإفتراضي  اناحية الثانية، ينبغي دراسة مدى  من ال 
 ة. ، أي مدى تشكيل مانع أمام محكمة التمييز لممارسة رقابتها على القواعد القانوني  فقدان الأساس القانوني  

ة للبحث عن هذه الرابطة، يُلاحظ خلط عيب فقدان التعليل  بعد دراسة قرارات محكمة التمييز الفرنسي   
سبق    ه، علما  أن  العنصر الثاني من عناصر فقدان الأساس القانوني  مع مانع الرقابة لمحكمة التمييز، أي  

العيبين في التعريف والطبيعة. على سبيل المثال، نص  قرار صادر عن محكمة التمييز    إلى تباعد وأشرنا  
ر القرار قانوني    ة أن  "التعليل الإفتراضي  الفرنسي   لى نقض القرار لعل ة إي  يؤد    ا "، وأن  التعليل الإفتراضي  لا يبر 

عدم تبرير  "ا ، ويُحت م عدم تبرير القرار قانوني    التعليل الإفتراضي    أن  بالقول    الأصح  هوفقدان التعليل. لكن،  
 . 1آنفا   الذي سبق ولفتنا إليه هو المانع الرئيسي  " ا  القرار قانوني  

يعرب عن شكوكه، عند استخدام    وجود التعليل الإفتراضي    أن    2أقر  الفقه الفرنسي    فقد   ،عدا عن ذلك 
غير متماسك لقاضي الأساس.    بمعنى أساس قانوني    أي  .أساس »المشتبه فيه«، في وجود أساس لقراره

 ة في القرار.غير مُستند على حقائق ثابتة لإسناد القواعد القانوني    أن  التعليل الإفتراضي   3ونو ه

د في مقاربته للنزاع،   ن القاضي قناعته وترد  يُقنع محكمة التمييز  فوعليه، إذا لم يُكو  كيف له أن 
 بالحل  المنشود له؟ 

،  ، بمجر د مقاربة القاضي لحل  النزاع عن طريق الإستناد على تعليل إفتراضي  برأينا الشخصي  و لذلك،   
الأ القانوني  يكون  متماسك  ساس  غير  ما  للقرار  التمييز  ،  محكمة  القواعد ميمنع  تطبيق  على  رقابتها  ن 

 ة. القانوني  
 

1Cass., soc., n° 08- 70.328, 12 jan. 2011, www.dalloz.fr 
2Frédérique EUDIER et Nicolas GERBAY, précité, n°299 
3Ibid 
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ي فقدان نطباق عنصر  اة لعيب فقدان التعليل و نطباق عناصر الطبيعة الشكلي  ابعد إظهار عدم  ،  وعليه
من    ه بحسب دراستنا، يقترب التعليل الإفتراضي  ، يجوز القول أن  على التعليل الإفتراضي    ساس القانوني  الأ

ه الإجتهاد الفرنسي    عيب فقدان الأساس القانوني     أكثر من اقترابه من عيب فقدان التعليل، بعكس توج 
 . والفرنسي   بناني  الل  القديم، والفقه  الحديث، وتماشيا  مع الإجتهاد الفرنسي  

 الرابعة: التعليل غير الدقيقالفقرة  

و  أ قيق مشك لا  لعيب فقدان التعليل  الإجتهاد يتأرجح بين اعتبار التعليل غير الد    سبق وأشرنا أن  
يف يمكن أن يتم  الخلط  ثبات اختلاف هذين العيبين بشكلٍ جذري، كإ. لكن بعد  فقدان الأساس القانوني  

 من العيبين يقترب؟  لى أي  إبينهما؟ و 

ة فقدان التعليل  ة ربط التعليل غير الدقيق مع طبيعمكاني  إجابة على هذه المسألة، سوف نطرح  للإ 
 عليه.  ي فقدان الأساس القانوني  لى بحث مدى انطباق عنصر  إللإنتقال بعدها 

التعليل موجود بالفعل،   ة لفقدان التعليل، من البديهي القول أن  ل للطبيعة الشكلي  بالنسبة للمفعول الأو  
لى إضعاف إ ي  ، بل يؤد  1ليها لا ينفي عدم وجودهاإند  قة في الأسباب التي استُ عدم الد    نعدم إذ إن  وغير م

 للقرار. الأساس القانوني  

 2فرنسي    نص  اجتهاد ؟ كما أن ه قد  يؤث ر وجود هذا الخطأ في التعليلا بالنسبة للمفعول الثاني، هل  أم  
ة قبطان السفينة، فكيف  على نقض القرار لعل ة فقدان التعليل بسبب وجود تعليل غير دقيق لتحديد مسؤولي  

 را  بحل  النزاع؟؟ ة على شخص بتعليل غير دقيق ولا يُعتبر ذلك مؤث  تنصب  المسؤولي  

 .ة معهالطبيعة الشكلي  لذلك، ل يمكن ربط التعليل غير الدقيق بعيب فقدان التعليل، لعدم تجانس 

القانوني  إبالنسبة   فقدان الأساس  الفرنسي  ،  لى عناصر  الدقيق    3أعرب الإجتهاد  التعليل غير  أن 
، وبالتالي، إن التعليل  ية العامة الى ابطال المحكمة لقرار الجمعى  الأمر الذي أد    كناية عن تعليل غير كافٍ 

 الناحية الأولى.من  تعليل غير كافٍ  غير الدقيق هو

 
1Cass., comm., n° 19-17.275, 27 mai 2021, www.dalloz.fr 
2Cass., comm., n°13-25.662, 17 février 2015, www.legifrance.gouv.fr 
3Cass., civ., n° 20-10.830, 26 novembre 2020, www.dalloz.fr 
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أمام رقابة محكمة    يُشك ل التعليل غير الدقيق مانعا  هل    :الثانية، تُطرح المسألة التالية  احيةمن الن  
 ة؟ التمييز على تطبيق القواعد القانوني  

قرار حديث لها، أن  استناد قاضي الموضوع على تعليل غير  في    1ة أك دت محكمة التمييز الفرنسي  
أن  التعليل   لكن ها عادت وقضت في القرار عينهمانع أمام محكمة التمييز لممارسة رقابتها، و دقيق يُشك ل  

ا أد ى إلى نقض القرار لعل ة فقدان التعليل وليس لفقدان  ي إلى فقدان التعليل للقرار، مم  غير الدقيق يُؤد  
 .  الأساس القانوني  

الفرنسي   التمييز  ت محكمة  التعليل  2ة ونص  ة،  ظروف القضي  غير الدقيق لا يسمح لها بتحديد    أن  
للقرار. فاكتفت محكمة الموضوع    الأمر الذي يعيقها لممارسة رقابتها، مم ا أد ى إلى فقدان الأساس القانوني  

 بالقضاء بعدم امتداد الأغصان أو الأوراق على عقار الجار، دون تحديد الأشجار قيد دراستها.  

 3بعدم إمكانية ممارسة رقابتها على الشكل التالي:  وقضت 

 ALORS QUE tout jugement doit être motivé et qu'une motivation inintelligible 
ou imprécise équivaut à une absence de motif ; qu'en se bornant à affirmer que 
« compte tenu des fautes et négligences relevées ci-dessus, la responsabilité 
du capitaine du navire, ès qualités, est engagée sur le fondement délictuel », 
sans indiquer ni en quelle qualité, ni sur quel fondement précis sa responsabilité 
était retenue, la cour d'appel n'a pas mise la Cour de cassation en mesure 
d'exercer son contrôle et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 

 إذا ، يمنع التعليل غير الدقيق محكمة التمييز من ممارسة رقابتها على قانوني ة القرار.

ها، كيف يت جه فريق  التعليل غير الدقيق يمنع محكمة التمييز من ممارسة رقابت  ولما كان ثابتا  أن  
 لى اعتباره مساوٍ لفقدان التعليل؟؟؟؟ إمن الإجتهاد 

 
1Cass., 3èmeciv., n° 17- 26.986, 15 novembre 2018, www.dalloz.fr 
2Cass., 3ème civ., n° 18- 16.355, 24 octobre 2019, www.dalloz.fr 
3Cass., comm., n° 13-25.662, 17 février 2015, www.dalloz.fr 
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لة أكثر من عيب    ، يتبي ن أن  التعليل غير الدقيق يقترب من عيب فقدان الأساس القانوني  في المحص 
 .  فقدان التعليل، تماشيا  مع أغلب الإجتهاد الفرنسي  

 الفقرة الخامسة: التعليل غير المنتج 

 ؟ هل ينتمي التعليل غير المنتج إلى عيب فقدان التعليل أو عيب فقدان الأساس القانوني  

بالنسبة لوجوب انتفاء التعليل الكل ي، عند ارتكاز محكمة الأساس على تعليل غير منتج لحل  النزاع،  
د التشكيك في صحة الممارسات التي ند    ه "يبدو من الضروري  على أن    1ة كارتكاز محكمة الإستئناف الفرنسي  

الأ الإ  جيربها  الأإ لتفات  "دون  استخدام  تشهيري    جيرلى  أو  تعتبر مسيئة  لتقييم  لمصطلحات  أو مفرطة  ة 
 اع. ز بشكلٍ غير منتج لحل  الن  ا  يكون التعليل منتفٍ بل موجود ي مكان العمل، لا  ف ة  ة المهني  الطبيعة التشهيري  

"، عندما لا تبي ن المحكمة فيه أو لم تبحث  Motifs inopérants"  2كان التعليل غير منتج   إذاو  
،  إ ثها أثناء معالجة القرار للوصول  نقاط الواقع أو القانون التي كان ينبغي إظهارها أو بحعلى   لى الحل 

 لى التأثير على الحل  في النزاع. إحكما  وجوده ي يؤد  

ة لعيب فقدان التعليل، مم ا يبعده ، لا يأتلف التعليل غير المنتج مع مفاعيل الطبيعة الشكلي  من هنا 
ي  ة التي تمس  القرار، ومن عيب فقدان التعليل كنتيجة. فهل ينطبق على عنصر  عن إطار فئة العيوب الشكلي  

؟  عيب فقدان الأساس القانوني 

شك ل تعليلا  غير يالتعليل غير المتنج  أن   3ة قضت محكمة التمييز الفرنسي   ل،بالنسبة للعنصر الأو   
 .لى نقض القرار لعل ة فقدان الأساس القانوني  إي يؤد   كافٍ 

الفرنسي  كما نقضت   التمييز  بأسباب غير منتجة    4ة محكمة  اكتفاء محكمة الأساس  القرار بسبب 
ه    الأجيرة  بالتحر ي عن التحر ش الجنسي  لرفض طلب   لى رب  العمل، بينما اكتفى القرار المطعون  إالمُوج 

لة من رب  العمل، مم ا أد ى  فيه بالقضاء أن  عدم طلب الأجيرة ببطلان التحذيرات العديدة المُ  لى نقض إرس 
 ويلي، ، القرار لعل ة فقدان الأساس القانوني  

 
1Cass., soc., n°18-13.593, 8 juillet 2020, www.legifrance.gouv.fr 
2Jacques BORÉ et Louis BORÉ, précité, p. 438, 78.116 
3Cass., 1re civ., n° 19-10.565, 30 juin 2021, www.dalloz.fr 
4Cass., soc., n° 17- 28.025, 6 mars 2019, www.dalloz.fr 
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“…qu’en statuant ainsi par un tel motif, inopérant, sans vérifier si ces faits 
permettaient de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral, notamment 
au regard des autres faits invoqués par la salariée au soutien de sa demande, 
et si l’employeur démontrait qu’ils n’étaient pas constitutifs d’un tel harcèlement 
et étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la 
cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-
1 et 1154-1 du code du travail.” 

لى التعليل غير  إ، الذي نص  صراحة في إطار التحد ث  1لى الفقه الفرنسي  إسبة  كذلك الأمر بالن   
 ويلي: لهاهذا النوع من التعليل يقع في جوار نقطة الهدف التي ينبغي الت صد ي  المنتج أن  

“La motivation, pour parler crûment, tômbe à coté de la cible.” 

ل من  المنتج يفيد عدم كفاية التعليل، مم ا يعني أن  العنصر الأو  لذلك، يُستنتج أن  التعليل غير   
ا بالنسبة للعنصر الثاني من عناصر فقدان  أم   .منطبق على هذا الخطأ في التعليل فقدان الأساس القانوني  

 مام رقابة محكمة التمييز لممارسة رقابتها؟ أشك ل التعليل غير المنتج مانعا  ، هل يُ الأساس القانوني  

ا كان التعليل غير المنتج يتمث ل بإخفاء قاضي الأساس لنقاط الواقع والقانون التي كان ينبغي  لم  
القانوني   المسألة  على  الجواب  بهدف  النزاع،بحثها  المطروحة في  التمييز    ة  لمحكمة  قرار قديم  نص   ولما 

 بكل  صراحةٍ على ما يلي،  2ة الفرنسي  

“Qu’en l’état de ces seuls motifs inopérants, qui ne permettent pas de connaître 
les raisons de fait ou de droit qui l’ont déterminé, le tribunal n’a pas satisfait au 
exigence des textes susvisés.” 

التعليل ه باستناد القاضي على تعليل غير منتج، لم يسمح لمحكمة التمييز بمعرفة  وذلك بمعنى أن   
 في القرار. أو القانوني   الواقعي  

 
1Jacques BORÉ et Louis BORÉ, précité, p. 438, 78.116 
2Cass., 2èmeciv., n° 89- 60.996, 24 mai 1989, www.dalloz.fr 
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 بالتالي، حضور التعليل غير المنتج لا يسمح لمحكمة التمييز بممارسة رقابتها على القرار. 

ي  وهو ثابت انطباقه على عنصر  تج عن عيب فقدان التعليل من جهة  بالنتيجة، يبتعد التعليل غير المن
 جاه الإجتهاد والفقه.  ات   مثلمن جهة أخرى، وذلك  فقدان الأساس القانوني  

 الفقرة السادسة: التعليل الظاهري 

وجها  من أوجه فقدان التعليل، تُطرح   على اعتبار التعليل الظاهري    انالإجتهاد والفقه مُجمع  بما أن  
 ة التابعة لعيب فقدان التعليل. مسألة جواز نسبه إلى فئة العيوب الشكلي  

ل، نص  الفقه الفرنسي  بالن    يُشك ل استخفافا  للتعليل.  أن  التعليل الظاهري   1سبة للمفعول الأو 

  تعليل ظاهري    إلىبنقض القرار بسبب استناد قاضي الأساس    2وقضت محكمة التمييز الفرنسي ة 
". برأينا الشخصي   و أتعليل ، طالما التعليل ملموس في الواقع، لو كان يُشك ل استخفافا  للدون "تعليل حقيقي 

، إلا   ل على  ه مفقود بشكلٍ تام . بالتالي، لا ينطبق المفعول الأو  ه لا يمكن القول أن   أن  ليس تعليل حقيقي 
 . التعليل الظاهري  

 أساس القرار؟  سبة للمفعول الثاني، هل يمس  التعليل الظاهري  أما بالن  

وأشادت  تعليل ظاهري   إلى القرار لعل ة فقدان التعليل عند استناده  3ة نقضت محكمة التمييز الفرنسي  
ي برأينا  الأمر الذي يؤد  حياد القاضي،  عبر استنساخ دفاع أحد الفرقاء على    إلى تأثير التعليل الظاهري  

 زاع. للن   ، إلى التأثير على الحل  النهائي  الشخصي  

بعيب فقدان التعليل، لعدم تجانسه مع طبيعة عيب فقدان   ة ربط التعليل الظاهري  لذلك، نستبعد إمكاني  
 ، . بخلافالتعليل الشكلي   ات جاه الإجتهاد والفقه الفرنسي 

 ؟ على مفهوم فقدان الأساس القانوني    من هنا نسأل، هل ينطبق التعليل الظاهري   

 
1Jacques BORÉ et Louis BORÉ, précité, p. 407, 77.63 
2Cass., 1re civ., n° 13- 17.285, 14 mai 2014, www.dalloz.fr 
3Cass., 2me civ., n°17-15.434, 12 avril 2018, www.legifrance.gouv.fr 
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، هل تكون قد عل لت قرارها تعليلا   تعليل ظاهري    إلىل، عند استناد المحكمة  بالنسبة للعنصر الأو   
 كافيا ؟ 

  إلى بنقض القرار المُستأن ف لعل ة فقدان التعليل، بسبب استناده    1ة قضت محكمة  التمييز الفرنسي   
القرار بأي  تعليل ظاهري   تزويد  الطلب، دون  القرار لأحكام  الواقع أو    ، عند استنساخ  لناحية  تعليل آخر 

القانون. بالتالي، عند إشارة محكمة التمييز في هذا القرار إلى اكتفاء محكمة الأساس بنسخ أحكام الطلب، 
 ، إلى عدم كفاية التعليل لناحية الواقع والقانون.تشير أيضا ، وبشكلٍ ضمني  

من قبل محاكم التمييز    سبب عدم قبول التعليل الظاهري    أن    2، نص  الفقه الفرنسي  عطفا  على ذلك 
وجوب أن يستوفي    " ،une décision de justice doit se suffire à elle mêmeة هو، "  الفرنسي  

 القرار لتعليله.  

 . تعليلا  غير كافٍ لتعليل قراره يُعتبر  تعليل ظاهري   إلىاستناد القاضي  بالتالي، يصح  القول أن  

 فقط.  وبالنسبة للعنصر الثاني، تُطرح مسألة رقابة محكمة التمييز في حال وجود تعليل ظاهري  

ا  على ذلك، أشار قرار صادر عن محكمة    لقضاة الموضوع أن    ، أنَّه لا يمكن3التمييز الفرنسي ة رد 
نوا في   دون أي   وما يليها من قانون العمل  6-141اقتطاع الأجور يت فق مع المواد القديمة    أن  قراراليتحص 

 . يسمح لمحكمة التمييز بممارسة رقابتهاالأمر الذي ل ، تعليل آخر

 يعيق رقابة محكمة التمييز.  تعليل ظاهري    إلىاستناد قاضي الأساس  بالتالي، يُستنتج أن   

لة  ة لعيب فقدان التعليل ويقترب  دعن الطبيعة الشكلي ة العائ  ، يبتعد التعليل الظاهري  في المحص 
 الراجح.  جتهاد والفقهجاه الإوذلك بعكس ات    ،من مفهوم فقدان الأساس القانوني  

 التعليل بالإحالةالفقرة السابعة: 

لى مفاعيل  إنطباق التعليل بالإحالة  ا، ينبغي دراسة  الفرنسي    والفقه  الإجتهاد   ي بعد إبراز توافق رأي
 ة لعيب فقدان التعليل.الطبيعة الشكلي  

 
1Cass., 3ème civ., n° 11- 27.676, 13 février 2013, www.dalloz.fr 
2Jacques BORÉ et Louis BORÉ, précité, p. 407, 77.63 
3Cass., soc., n°03- 41.834, 11 mai 2005, www.legifrance.gouv.fr 
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القرار    وجوب استيفاءيل بالإحالة قاعدة  ، يخالف التعلالتعليل الظاهري  في  ل  بالنسبة للمفعول الأو  
المأخوذ  أسبابه،  ،  ةجميع  الفرنسي  النص     ." Une decision doit se suffire à elle même"  عن 

 على أرض الواقع. ل بالإحالة يبرز تعليلا  غير كافٍ التعلي نطلاقا  من هنا، يصح  القول أن  إ

ة التابعة له برأينا  إذا ، ل يصح  ربط التعليل بالإحالة بعيب فقدان التعليل لإبتعاده عن الطبيعة الشكلي  
. من هنا نسأل، هل ينطبق التعليل بالإحالة على    الشخصي   ه الإجتهاد والفقه الفرنسي  على عكس توج 

 ؟ ي فقدان الأساس القانوني  عنصر  

وكما سبق وأشرنا في حالة التعليل  غير كافٍ،    بالنسبة لمدى اعتبار هذا النوع من التعليل تعليلا  
خوذة عن القاعدة  أعدم استيفاء القرار لتعليله، المية، وهي  يخالف التعليل بالإحالة قاعدة أساس  ،  الظاهري  

 التعليل عن طرق الإحالة يفيد عدم كفاية التعليل.  ة. بالتالي، يصح  القول أن  الفرنسي  

لى تعليل  كيف لمحكمة التمييز ممارسة رقابتها ع  :عنصر الثاني، نطرح السؤال التاليللسبة  بالن  
 فسير آخر محل ه؟ ت غير موجود أمامها، دون 

 .على عناصر مفهوم فقدان الأساس القانوني يتبي ن أن  التعليل بالإحالة ينطبق  وعليه، 

أكثر من عيب    التعليل بالإحالة يشك ل وجها  من أوجه عيب فقدان الأساس القانوني    لذلك، يظهر لنا أن  
. ات   بخلاففقدان التعليل،   جاه الإجتهاد والفقه الفرنسي 

 الفقرة الثامنة: التعليل غير المفهوم 

التعليل غير المفهوم يشك ل   عتبر الإجتهاد والفقه الفرنسي  أن  إ ،  بناني  بعكس المشترع والإجتهاد الل  
فقدان    ا  وجه على عيب  المفهوم  غير  التعليل  انطباق خطأ  فتُطرح مسألة مدى  التعليل.  فقدان  أوجه  من 

 .التعليل لناحية انطباق المفاعيل التابعة لهذا العيب كعيبٍ شكلي  

تعليل غير مفهوم يكون قد التزم   إلىل،  كما سبق ورأينا، عند استناد القاضي  بالنسبة للمفعول الأو   
.بالتعليل، أي أن    بموجبه الشكلي    ه لم يمتنع عن الر د  بشكلٍ كلي 

 للقرار؟ بالنسبة للمفعول الثاني، هل يؤث ر التعليل غير المفهوم على مصير الحل  النهائي   
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الفرنسي    التمييز  محكمة  لإ  القرار  1ة نقضت  الخصم  طلب  رد   الذي  تصنيف  المُستأن ف،  عادة 
" بالمعنى نفسه في المادة الواحدة، لكن دون تفسير الأسباب  لى مفهوم كلمة "حق  إالمساعدات بالإستناد  

 ، لآتيها تفيد المعنى نفسه، على الوجه االتي اعتمدتها لإعتبار أن  

“…qu’en statuant par de tels motifs, impropres à déterminer si le mot droit a ou 
non la même signification dans les deux membres de la même phrase, la cour 
d’appel n’a pas satisfait aux exigences légales de motivation.” 

لى  ر عتؤث    لاسي ما وأن ها" تفيد المعنى نفسه في القرار،  بالتالي، تُطرح مسألة مدى اعتبار كلمة "حق  و  
 عتماد القرار المُستأنف لتعليل غير مفهوم سب ب نقضه لعل ة فقدان التعليل. إن  ا الحل  النهائي للنزاع. لذلك، 

الشكلي    الطبيعة  مفاعيل  أنَّ  ي ستخلص  غة  إذا ،  التعليل  على  تنطبق  ل  التعليل  فقدان  ر  ي لعيب 
 .المفهوم، مم ا ينزع عنه طابع العيب الشكلي  

ة التابعة لفقدان التعليل، هل بعد إثبات عدم ائتلاف التعليل غير المفهوم مع الطبيعة الشكلي    وعليه، 
 ؟ يأتلف مع مفهوم فقدان الأساس القانوني  

 التعليل غير المفهوم هو في الواقع تعليل غير كافٍ.   القول أن    ل، من البديهي  بالنسبة للعنصر الأو  

 بالنسبة للعنصر الثاني، كيف لمحكمة التمييز ممارسة رقابتها على تعليل غير مفهوم؟ 

وجود التعليل المبهم غير الواضح عط ل عمل محكمة التمييز    أن    2ة بناني  قضت محكمة التمييز الل  
 لممارسة رقابتها ويلي: 

لى اعتماد إ  التي جرت بها  ةالواقعي    سباب ستئناف لم توضح الأمحكمة الإ  ن  أوفي المسألة المطروحة بما  "
ستجوابين  الإبير واضحة كاطلاع المحكمة على  وضمن عبارات وتعا  فجاء تعليلها بشكل عام  ر  المقر   الحل  
قوال أ  و أل قناعتها  شك    ز عليه( دون تحديد المستند الذيالمستندات المبرزة عن المستأنف )الممي    وعلى

 
1Cass., soc., n° 17- 21.456, 11 septembre 2019, www.dalloz.fr 

قرار منشور على  ، 31/5/1994، تاريخ 5محكمة التمييز المدنية، الغرفة الأولى، قرار رقم  2
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ن في  ستئناف لم تبي  محكمة الإ  ن  أليها كما  إلت  النتيجة التي توص    ليها المحكمة لتبريرإالفرقاء التي استندت  
 .ميركي  ألف دولار أبقيمة خمسة وعشرين  ماذا استخلصت من صورة الشك   قرارها

ن  أبحيث ل يتيح لمحكمة التمييز   ساس القانوني  الأ  المطعون فيه جاء بالتالي فاقدا   القرار النهائي   ن  أوبما 
 ".ة ومستنداتهاالمستخلص من وقائع القضي   ة الحلو صح  أة تجري رقابتها على قانوني  

 التالي، على  1ة كما نص  قرار لمحكمة التمييز الفرنسي  

“ALORS QU'en se déterminant aux termes de motifs inintelligibles, 
stigmatisant "à toutes fins" la prétendue déloyauté de l'assureur, et dont il n'est 
pas permis de connaître si elle a entendu ou non déduire des conséquences 
juridiques la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 
du Code de procédure civile. ” 

الإستئناف    ةالتعليل غير المفهوم لم يسمح لمحكمة التمييز من معرفة ما إذا كانت محكم  ومفاده أن  
 ة السليمة. قد استخلصت الإستنتاجات القانوني  

أنَّ التعليل غير المفهوم يمنع محكمة  حرفي ا   2ة لمحكمة التمييز الفرنسي   وأكثر من ذلك، نص  قرار
 الأمر يشك ل فقدانا  للتعليل، ويلي، ، ولكن للأسف أكمل أن  التمييز من ممارسة رقابتها 

“ALORS QU'en statuant ainsi, par des motifs inintelligibles, équivalents à un 
défaut de motif, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation à 
même d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure 
civile.”  

ة مراقبة محكمة  التعليل غير المفهوم يحول دون إمكاني    أن    3أقر  الفقه الفرنسي    عطفا  على ما ورد،
 التمييز. 

 
1Cass., 3me civ., n°  08-13.562 08-13.582, 13 janvier 2010, www.legifrance.gouv.fr 
2Cass., 3me civ., n°  15-16.342, 29 sept. 2016, www.legifrance.gouv.fr 
3Frédérique EUDIER et Nicolas GERBAY, précité, n°294 
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ممارسة رقابتها على  من  التعليل غير المفهوم لا يسمح لمحكمة التمييز    بالتالي، يصح  القول أن  و 
 ة من قِبل محكمة الأساس. تطبيق القواعد القانوني  

م، يأتلف التعليل غير المفهوم مع مفهوم فقدان   .الأساس القانوني  لذلك، وسندا  لما تقد 

  لى عيب فقدان الأساس القانوني  إقترب  يه  بالنتيجة، يتبي ن من خلال دراستنا لأوجه اعتلال التعليل أن  
فقدان الأساس    لى عنصري  إأكثر من عيب فقدان التعليل، بعد إثبات انتماء كل  وجه من اعتلال التعليل  

 ة محكمة التمييز ممارسة رقابتها. الوقائع، وعدم إمكاني  و أ ، أي عدم كفاية التعليل الواقعي  القانوني  

 . وذلك بعكس التي ار الغالب كما أسلفنا 

لى عيب  إنتماء جميع أوجه اعتلال التعليل  ا يقول بفي خلاصة هذه النبذة  رأينا الشخصي  من هنا، فإن   
 لى فقدان الأساس القانوني  إاعتلال التعليل يؤد ي  أنَّ  ، وليس عيب فقدان التعليل، و فقدان الأساس القانوني  

 .للقرار

 الهدف من الحد  من التأرجح النبذة الثانية: 

 التعليل عيب فقدان عن اعتلال التعليل  استبعاد الهدف من الفقرة الأولى: 

تكريس  ب  ىقض  ، الأمر الذية قصوى لاستبعاد عيب فقدان التعليل عن اعتلال التعليللاحظنا أهمي  
وبالفصل بين العيوب في الشكل والعيوب في الأساس   لا (إعطائه مفهوم فقدان التعليل )أو  إرادة المشترع عند  

 التي تمس  القرار أي بالنسبة لطبيعة فقدان التعليل )ثانيا (.

 ستبعاد استنادا  لمفهوم فقدان التعليل الإأول : 

تخل ف   التعليل في حال  فقدان  ثابتا  أن  مفهوم  المحكمة  ألما كان  انتفاء حل   او   أو لمسألة  على 
 . ة عليهاو وسائل الواقع والإثبات المبني  أ ة لمسائل المطروحة في النزاع، وعلى الأسباب الواقعي  ا

لى الجواب  إة للوصول  والقانوني  ة  ه يقتضي تخل ف محكمة الأساس عن بيان الأسباب الواقعي  أي أن  
  :1للتعليل ويلي ا  ليكون القرار فاقد 

 
قرار منشور على  ، 28/3/2017، تاريخ 5محكمة التمييز المدنية، الغرفة الأولى، قرار رقم   1
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فيه في  وقضت بنقض القرار المطعون   التعليل، فقدان الثالث لجهة  رت المحكمة قبول السبب التمييزي  وقر  "
الثالث منه، مشيرة   القرار موضوع الطعن قد تخل  لى كون المحكمة مصد  إالبند  بيان الأرة  سباب  فت عن 

 ".التعليل ا يفقد قرارها، مم  ة المبرزة للرد  ة والقانوني  الواقعي  

ليها لعدم نقض القرار لعل ة فقدان  إالأساس تعليل النتيجة التي وصلت  أي يتوج ب على محكمة  
ل النتيجة التي  القرار المطعون فيه قد عل    ن  لأ التعليل فقدان على  المبني    ت السبب التمييزي  رد  التعليل حيث  

 .1ةليها في الفقرة الحكمي  إل توص  

 على ما يلي:  نص   ا  بارز  2ا  في هذا الصدد، نعرض اجتهاد 

التمييز المدني  "   التمييزي    ة في دعوى العمل برد  قضت محكمة    537على مخالفة المادة    المبني    السبب 
ة المسائل المطروحة لجهة الترك والصرف لى كاف  إق  ز تطر  القرار الممي    ن  أة بحيث  صول المحاكمات المدني  أ

سباب التي اعتمدها لذلك ن الأعي وبي  وتحديد تاريخ بدء العمل وآخر راتب تقاضاه المد    ووصفه بالتعسفي  
 ".للنتيجة وذلك بما له من سلطان مطلق الخارج عن رقابة محكمة التمييز لا  توص  

لا  للنتيجة  من المسائل المطروحة توص    سباب لكل  القرار المطعون فيه بي ن الأ  بمجرد أن  ه  أي أن  
 بصرف النظر عن صواب هذه الأسباب، يبقى القرار بمنأى عن البطلان لعل ة فقدان التعليل.

د تعليل النتيجة بصرف النظر عن قيمتها، أي بصرف النظر  وعليه،   سندا  لمفهوم فقدان التعليل، بمجر 
أو    و غير تأكيدي  ا، أكان تعليل متناقض  في التعليل كما سبق وأشرنا  نوع من الأخطاء  عن وجود أي  

في   ا  و غير مفهوم، يكون التعليل موجودأحالة  و بالإأ  و ظاهري  أو غير منتج  أو غير دقيق  أ  فتراضي  إ
 عيب فقدان التعليل.  ينفي عنهالأمر الذي ي بعد  ،الواقع وغير منتفٍ 

 لى طبيعة فقدان التعليلإستبعاد استنادا  الإثانيا : 

 

 
قرار منشور على  ، 2017/ 1/ 17، تاريخ 3محكمة التمييز المدنية، الغرفة الثانية، قرار رقم  1
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لأن ه لا يمكن تقديم الدعوى والسير   1،بطابع شكلي    بناني  ة الل  يت سم قانون أصول المحاكمات المدني  
ة  فيما خص  الأعمال الإجرائي  بها دون ات باع القواعد الشكلي   ة التي تتم  من خلال  ة التي فرضها القانون، خاص 

 المحاكمة، كتقديم الإستحضار، وأوراق التبليغ، والمحاضر... 

، وتبعا  لذلك، رت ب المشترع مفاعيل مختلفة عند مخالفة القواعد الشكلي   ة، كنظام البطلان الخاص 
من قانون أصول   116لى  إ  112من المواد    2أ.م.م، المأخوذتين   59و     58المُشار إليه سابقا  في المادة 

المدني   ،المحاكمات  الفرنسي  الل    ة  المشترع  بالعيوب   بناني  فنظ م  للإدلاء  دة  محد  ومفاعيل  شروط  والفرنسي  
 ة التي تمس  القرار. الشكلي  

طلاع إفور إتمامه و   بالعيب الشكلي    توقيت الإدلء  3أ.م.م.   58فاشترطت الفقرة الثانية من المادة  
ن أالذي يجب الطرف أ.م.م.  59و دفاع آخر. كما اشترطت المادة أدفع  الخصم عليه، وقبل الإدلاء بأي  

إثارتها من تلقاء نفسه.    ه لا يحق  للقاضي، أي أن  يدلي به، وهو الخصم الذي وقع به الضرر بشكلٍ حصري  
ة  واشترطت الفقرة الأ   ضرر ، وةجوهري    و لصيغةألنص  في القانون  وجود مخالفة    4أ.م.م.   59ولى من الماد 

.  لحُق بالخصم، للأخذ بالعيب الشكلي 

للعيوب التي تمس  أساس    ا  مُختلف  ا  إجرائي    ا  والفرنسي  نظام  بناني  شترع الل  لممن جهة أخرى، نظ م ا
بالنسبة   بها القرار.  الإدلء  قبول  معي  5لتوقيت  توقيتا   المشترع  يشترط  لم  الإدلاء  ،  توقيت  نا ، على عكس 
الشكلي   وبالنسبة  بالعيوب  يحق    للطرفة.  المادة    الذي  ت  فنص  إثارتها،  حت ى  أن    6أ.م.م.  61/3له  يحق   ه 

 
 13، ص. 2007طبعة الأولى،  ل، منشورات الحلبي الحقوقية، االمحاكمات المدنيةالوجيز في أصول ، حجار حلمي 1
 308- 307-306حلمي حجار، مرجع سابق، الجزء الثاني، ص.  2
يدلى بجميع اسباب بطلان الاجراءات القضائية التي تمت , دفعة واحدة, تحت طائلة عدم قبول السبب أ.م.م:"    2/ 58م.  3

 " الذي لم يدل به على هذا الوجه.
لا يجوز اعلان بطلان اي اجراء لعيب في الشكل الا اذا ورد بشأنه نص صريح في القانون او كان  أ.م.م:"    59/1م.    4

العيب ناتجا عن مخالفة صيغة جوهرية او متعلقة بالنظام العام واذا اثبت الخصم الذي يتمسك بالبطلان وقوع ضرر له من  
 "جراء العيب المذكور.

يجوز الادلاء بدفوع البطلان المبينة على مخالفة القواعد الموضوعية المتعلقة بالاجراءات القضائية في أ.م.م:"    1/ 61م.    5
اية حالة كانت عليها المحاكمة. انما يعود للقاضي ان يحكم ببدل العطل والضرر على الخصم الذي تمنع عن الادلاء بها 

 "في وقت مبكر,بقصد المماطلة واطالة امد المحاكمة.
أ.م.م:" على المحكمة ان تثير من تلقاء نفسها دفوع البطلان هذه اذا تعلقت بالنظام العام. ولها ان تثير تلقائيا   3/ 61م.  6

 " البطلان الناتج عن انتفاء الاهلية للتقاضي.
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  الضرر ه لا يُشترط وقوع  أن    1أ.م.م.  61صر حت الفقرة الثانية من المادة    كمالقاضي إثارتها من تلقاء نفسه.  ل
 للإدلاء بالدفع. نص  أو وجود 

الشروط اختلافا  كلي  ف بعيب يمس  أساس    ا  تختلف هذه  للتذر ع  المشترع  التي فرضها  الشروط  عن 
من قانون    121لى  إ  117أ.م.م وهي مأخوذة من المواد    61و    60القرار، المنصوص عنها في المواد   

 .2ة الفرنسي  أصول المحاكمات المدني  

المشترع   تشديد  يتبي ن  الشكلي  أهمي  على  بالتالي،  العيوب  بين  الفصل  مقابل  ة  القرار  تمس   التي  ة 
الذي يحق   العيب، والطرف  لناحية وقت الإدلاء في  بينها  التفريق  له الإدلاء    العيوب في الأساس، عند 

 ة إثارته عفوا  من قبل قاضي الأساس. بالعيب، وبقابلي  

، ة العلاقة التي سبق واستنتجناها بين اعتلال التعليل وفقدان الأساس القانوني  من هنا، تظهر أهمي  
على انتماء الخطأ في التعليل إلى عيب فقدان    للحد  من التأرجح السائد في الإجتهاد والفقه الفرنسي  وذلك  

الذي يمس  أساس القرار وجوهره. فالخلط بين انتماء    أو إلى عيب فقدان الأساس القانوني    التعليل الشكلي  
ي العيوب التي تعتري  اعتلال التعليل إلى العيبين غير جائز، في ظل  تكريس إرادة المشترع بالفصل بين نوع  

 القرار.

و خاطئا ، أو مبهما ، صحيحا  أ  ا  صناقخطأ في التعليل متى كان   بالتالي، لا ينبغي التفريق بين أي  
إلا   التعليل  فقدان  عيب  بوجود  كلي  للقول  بصورة  انتفائه  عند  بالن    معي  ة  لنقطة  بارز  سبة  اجتهاد  وحذ ر  نة، 

 دد حرفي ا  على ما يلي:في هذا الص  3ة  بناني  التمييز الل  لمحكمة 

ق  نة' ويتحق  ة بالنسبة لنقطة معي  كلي    يفترض انتفاء التعليل بصورة  -كما سبق القول    -فقدان التعليل    ن  أوبما  "
ه لما  ن  أ م به  من المسل   ن  أدلى بها. على  أة وسيلة  ي  أ و الجواب على  أ   سباب من الأ  ا  القرار كلي    في حالة خلو  

سبب واحد  لى  و إول  دا  مسن  ن يكون القرارأفيكفي    ،في صيغة القرار وفي شكله  فقدان التعليل عيبا    كان
  كان هذا السبب صريحا  أسواء    ا ،لتعليل وبالتالي صحيحل  فاقد   لكي يعتبر غير  ،بالنسبة للنقطة مدار البحث 

 
صريح بشأن هذا البطلان ولا يشترط تقبل دفوع البطلان المشار اليها في الفقرة الاولى ولو لم يرد نص أ.م.م:"   61/2م.  1

 " وقوع ضرر للخصم الذي يدلي بالدفع.
 312-308حلمي حجار، مرجع سابق، الجزء الثاني، ص.  2
، نينا وغيتا منصور كرم/ جاد منصور كرم، الرئيس  1994/ 2/10، تاريخ 46محكمة التمييز اللبنانية، الغرفة الأولى، رقم 3

 www.legiliban.ul.edu.lbقرار منشور على روجيه شدياق والمستشارين احمد شحاده ومعين عسيران، 
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مبهمأ  ناقصا  ا،   ضمني    أو  " .خاطئا    وأ  صحيحا    ا ،و 
 

وعليه، وسندا  للطبيعة الشكلي ة لفقدان التعليل، وعدم جواز الخلط بين العيوب الشكلي ة التي تمس  القرار 
  والعيوب في الأساس، بصرف النظر عن وجود أي نوع خطأ في التعليل كما سبق وأشرنا، أكان تعليلا  

غير مفهوم،    أوحالة  و بالإأ و ظاهري  او غير منتج  أو غير دقيق  أ  أو افتراضي    غير تأكيدي    أو  ا  متناقض
 الأمر الذي ينفي عنه طبيعة عيب فقدان التعليل. في الواقع وغير منتفٍ  ا  يكون التعليل موجود

 

   فقدان الأساس القانوني   اعتلال التعليل من عيب  ائتلاف  من  هدفالالثانية: الفقرة  

القانوني  كما سبق وأثبتنا آنفا ،    على جميع أشكال اعتلال    تنطبق عناصر مفهوم فقدان الأساس 
 التعليل.

فقدان الأساس    Ernest Faye”1“  الفقيهعر ف    1903ة عام  ض الفرنسي  ق في كتابه عن محكمة الن  و 
  ا  القرار قانوني  فيه تحديد إذا كان  قرار المطعون  الي لا يسمح تعليل  ته يُجمع مُختلف الحالات الأن    القانوني  

 ويلي،  م لا تحت عنوان كبير وهو عيب فقدان الأساس القانوني  أ

“Sous la dénomination de défaut de base légale, se groupent les divers cas où 
les motifs de l'arrêt attaqué, tout en satisfaisant aux prescriptions de forme de 
l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, ne permettent pas de reconnaître si la 
décision est juridique. ”  

،  والإفتراضي    ض، والتعليل غير التأكيدي  ق رة السابقة، إن  التعليل المُتناوعلى ما تم  إثباته في الفق 
المُنتج،   والتعليل غير  الدقيق،  الظاهري  و والتعليل غير  المفهوم،  التعليل  بالإحالة والتعليل غير  والتعليل   ،

لون "جميهم" تعليلا  غير كافٍ   مانعا  لرقابة محكمة النقض.، يشك 

 أوجه الخطأ في التعليل بعبارة اعتلال التعليل.  بعبارة  ضناواستع 

 
1 Ernest FAYE, précité, p. 147, n° 119 
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محكمة  وعن التعليل غير الكافي المانع لرقابة    ...عتلال التعليل = التعليل المتناقض والتعليل غير التأكيدي  إ 
 . النقض بعبارة عيب فقدان الأساس القانوني  

 ( )التعليل غير الكافي + مانع الرقابة لمحكمة النقض= فقدان الأساس القانوني  

 . ي إلى عيب فقدان الأساس القانوني  اعتلال التعليل يؤد   بالنتيجة، يت ضح لنا أن   

 فقدان الأساس القانوني   >=عتلال التعليل = إ 

الرابطة الجامعة بين اعتلال التعليل    الرئيس حبيب حدثي في مقالة، أن    بناني  وعليه، زاد القاضي الل  
 .هي رابطة تلازم طردي   وعيب فقدان الأساس القانوني  

تعليل غير مفهوم،    إلىة القرار نتيجة استناده  لنأخذ المثال التالي، نقضت محكمة التمييز الفرنسي  
 في جني  الأرباح، و"لا يتعي ن عليهم أن  إلا    ون الخصوم، بوصفهم مُنتجين، لا يكون  ا  أن  حيث قضت حرفي  

 يدفعوا قرشا  من جيبتهم"، في ما يلي، 

“Alors que les juges ne peuvent statuer par des motifs vagues ou inintelligibles 
; qu’en retenant que M. et Mme V… avaient subi un préjudice moral “caracterisé 
par les soucis occasionés par la situation décrite ci-dessus” et qu’il leur avait 
été dit qu’en qualité de producteur, leur role n’allait consister qu’à encaisser les 
bénéfices, “vous n’avez pas à sortir un sous de votre poche”, la cour d’appel a 
violé l’article 455 du code de procédure civile.” 

 درجة اعتلال ة للقرار لعل ة فقدان التعليل، يستوقفنا  بغض  الن ظر عن نقض محكمة التمييز الفرنسي  
ه "لا يتعي ن على الخصم المنتج أن يدفع قرشا   في القرار أعلاه. فباستناد القرار المُستأن ف على أن    التعليل

  فعة، جاعلا  منه تعليلا  معتلا   تعليل غير مفهوم وضعيف البُنية بدرجة مُرت  إلىمن جيبته"، يكون قد استند  
 . بدرجة عاليةومتهاترا ، ومعيقا  لمراقبة محكمة التمييز 

وبحسب    القاضنظري  بالتالي،  المُشار  ة  التقرير  في  حدثي  حبيب  أعلاه،إي  اعتلال   أن ه  ليه  بقدر 
وتهاتره من قبل محكمة الأساس، بقدر استحالة ممارسة محكمة التمييز لرقابتها، أي بقدر ارتفاع التعليل  

رها أن  بين درجة اعتلال التعليل وعيب فقدان    .نسبة نقض القرار لعل ة عيب فقدان الأساس القانوني   ونفس 
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القانوني   طردي،    الأساس  تلازم  الأساس  فرابطة  فقدان  عيب  وجود  بقدر  وتهاتره،  التعليل  اعتلال  بقدر 
 . القانوني  
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 الخاتمة: 
  عن عيب فقدان الأساس القانوني  في ختام هذا البحث، أمسى ثابتا  اختلاف عيب فقدان التعليل  

بينهما من جهة، وفي دراسة  لا يجوز  بحيث    مختلفة  خطوطك التقاطعالخلط  الخط ين  نقطة  أي   لهذين 
 اعتلال التعليل من جهة أخرى.  الكامنة في (intersecting point)العيبين

التعليل وفقدان الأساس  يْن، ألا  ي  ختلاف بين سببيْن تمييز حد دت دراستنا خطوط الإ و   وهما فقدان 
العيبيْن،  من  ة. فرسمنا الحدود الفارقة بين مفهوم وطبيعة كل   ة والناحية التطبيقي  ، من الناحية النظري  القانوني  

 جاهما. ت  اوالحدود الفارقة بين سلطة كل  من محكمة الأساس والتمييز 

عيب   مفهوم  التعليل  وعر فنا  على  أتخل ف  أن ه  فقدان  المحكمة  حل   انتفاء  لمسائل او  ألمسألة  او 
عناصر    ن  إة عليها. وعليه،  و وسائل الواقع والإثبات المبني  أ ة  المطروحة في النزاع، وعلى الأسباب الواقعي  

لا   ا  للمسألة بصرف النظر عن صوابه وقيمته أو  مفهوم فقدان التعليل مرتكزة على وجوب انتفاء التعليل كلي  
ة  القواعد القانوني  محكمة التمييز استنباط  له يحق   لأن    قانوني  الوليس التعليل    واقعي  الووجوب انتفاء التعليل  

 ثانيا . 

خاذ هذا  لات    الموجبة   سباب ظهار الأإساس الجواب للمسألة المطروحة مع  وبعد إعطاء محكمة الأ
  ، لى الحل  المنشود، نكون إالمعتمدة منها غير كافية للوصول  سباب  الأ  ن  أذا وجدت محكمة التمييز  فإالحل 

 . عيب فقدان الأساس القانوني   مماأ

و كفاية  اعند عدم وضوح    يتجل ى  فقدان الأساس القانوني    أوضحنا أن  عيب فقد  في السياق ذاته،  
ة تطبيق محكمة الأساس للقواعد  من لتمكين محكمة التمييز التعليل الواقعي   إجراء مراقبتها على مدى صح 

ة في القرار بشكل غير  ان هما عرض الوسائل الواقعي  ولهذا المفهوم عنصران أساسي  ،  ة في النزاعالقانوني  
ممارسة رقابتها على تطبيق  من  ومنع محكمة التمييز  ،  لا  أو    واضح أو كافٍ أي عدم كفاية التعليل الواقعي  

 ة ثانيا .القواعد القانوني  

  بناني  ، بالرغم من أنَّ الإجتهاد الل  شاسع بين مفهوم فقدان التعليل وفقدان الأساس القانوني  الفرق  و 
ة آراء ا يخلط بين هذين العيبيْن، حيث   أنَّ عيب فقدان التعليل يستوي مع عيب فقدان الأساس    1عتبرت عدَّ

 . القانوني  

 
   516، ص.  2003، العدل، 2003/ 23/1، 7محكمة التمييز المدنية، الغرفة التاسعة، رقم  1



133 
 

أن  بالفعل،   التعليل  فقدان  الكل ي  ه  يُعرَّف عيب  الواقعي    الإنتفاء  للمسألة    للتعليل  المحكمة  و ألحل  
حيث تم  عرضه    نقص التعليل الواقعي    فهو  ،ذ أم ا عيب فقدان الأساس القانونيللمسائل المطروحة في النزاع.  

القواعد  التمييز لممارسة رقابتها على تطبيق  بشكل غير واضح أو كاف، مم ا يُشك ل مانعا  أمام محكمة 
 ة. القانوني  

عيبا  يصيب   وعيب فقدان الأساس القانوني    ،القرارولما كان عيب فقدان التعليل عيبا  يصيب شكل  
 ن متباعدين لناحية طبيعة كل  منهما. ن  العيبي أصبح ثابتا  أأساس القرار، 

ختلافهما بالمفهوم  ل  ل يجوز الخلط بين عيب فقدان التعليل وعيب فقدان الأساس القانوني  لذلك،  
 ة. ة والفرنسي  بناني  ، بعكس ما تقوم به بعض المحاكم الل  والطبيعة

يْن  نتقاده لخلط هذين السببيْن التمييزي  اعند    حرفي ا  في تقرير تمييزي    1فكما كتب القاضي حبيب حدثي 
وعلاوة  على ذلك، نستنتج    .هو عنوان خليط من نقيضيْن"  "عدم التعليل وعدم بيان الأساس القانوني  ،  
فقدان  إه  أن   لعل ة  القرار  نُقض  الن  ذا  ذلك عدم  يُحت م  القانوني  التعليل،  فقدان الأساس  ن  لأ    ،2ظر في سبب 
ق هذين العيبين  ر تحق  ه يتعذ  ن  إق في الأساس. وبالتالي فيسبق النظر بالعيب المتعل    ظر بالعيب الشكلي  الن  

مور  منطق الأ ن  إكما هو الحال في هذا السبب ف دلاء بهما معا  وبحال الإ ،سبة لنقطة واحدة بعينهابالن   معا  
مكن  أ  ذا وجد مردودا  إى  حت    ،ه عيب في الشكلن  أولا سيما    ،لاو  أق بفقدان التعليل  يقتضي بحث السبب المتعل  

 .3الذي هو عيب موضوعي   ساس القانوني  على فقدان الأ  البحث في السبب المبني  

التمييز  أن    استخلصناكما   محكمة  التعليل  سلطة  فقدان  للمسألة   لناحية  جواب  بوجود  تنحصر 
ة هذه الأسباب إن الأسباب التي اعتمدتها للوصول  المطروحة وتبيا لى هذا الجواب، بصرف النظر عن صح 

 بما لها محكمة الأساس من سلطان مطلق لتقدير الوقائع واستثباتها. 

 
، الجزء الرابع، ص.  2014، العدل، 2/2012/ 23، تاريخ 16محكمة التمييز المدنية، الغرفة الأولى، قرار رقم   1
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2Ernest FAYE, précité, n° 120 
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ة  نسأل: هل العناصر الواقعي  في القرار،    ساس القانوني  الأ البحث عن وجود عيب فقدان    ذا أردناإا  أم  
  ة المطروحة؟؟ه انطباقا  مع القاعدة القانوني  للى الحل  المنشود  إفي القرار كافية وواضحة للوصول    دةالمحد  

 ذي ال  كافية لتبرير الحل  القانوني    ى مة الصغر ي المقد  أة  عناصر الواقعي  ال  ن  أفي حال وجدت محكمة التمييز  
  ى مة الصغر ة للمقد  العناصر الواقعي    أن  ذا وجدت  إ ا  م  أ.  1عطته محكمة الأساس، تبرم القرار المطعون فيه أ 

لإجراء رقابتها   مام استحالةٍ أييز نفسها القرار غير كافية، تجد محكمة التمالتي بنت عليها محكمة الأساس 
 . 2ساس القانوني  مر الذي يفقده الأالأ ،ة القرارعلى قانوني  

ة القرار لناحية كل  من عيب فقدان التعليل  قانوني  ل اختلاف مراقبة محكمة التمييز    بالنتيجة، يُستنتج
ر النتجية التي وصل   . فإذا لم تجد محكمة التمييز أي  وعيب فقدان الأساس القانوني   ليها قاضي  إتعليل يبر 

غير كافٍ عند مقارنة    الأساس، تنقض القرار لعل ة فقدان التعليل. أم ا إذا وجدت نفسها أمام تعليل واقعي  
 .أسباب القرار، الأمر الذي يحول دون إجراء رقابتها، تنقض القرار لعل ة فقدان الأساس القانوني  

التعليل سواء كان،  الثاني من هذه الدراسةالقسم  في   لتعليل أو  افقدان    عرضنا أوجه الخطأ في 
بحسب اختلاف خطأ القاضي في التعليل، فقد يقع قاضي  اعتلال التعليل. وتختلف أشكال اعتلال التعليل  

د،  إ  أو افتراضي    و تعليل غير تأكيدي  أا في تعليل متناقض،  الأساس إم   و في تعليل غير دقيق  أ ذا أبدى ترد 
  ا  ستخفاف ل اذي يشك  ال  ظاهري  التعليل  الو تعليل غير متنج لحل  النزاع. كما قد يقع قاضي الأساس في خطأ  أ

 . غير مفهوم  أو تعليلا   لى قرار آخر فقطإبالإحالة  و تعليلا  أللتعليل 

لعيب فقدان التعليل    ةأشكال الخطأ في التعليل، أي اعتلال التعليل، تارة  تُعتبر موازي  وجدنا أن  و 
القانوني    ةوطورا  موازي فقدان الأساس  الخلط  لعيب  إمكانية  العيبين، وعدم  اختلاف هذين  وبعد معالجة   .

 العيبين.   أحد بينهما، بقيت مهم ة تحديد انتماء اعتلال التعليل إلى

لعيب فقدان   ه مساوٍ ن  أمُعظم الإجتهاد والفقه الفرنسي  بالرغم من اعتبار و ، الحد  من التأرجحبهدف 
بل تبي ن من  لى مفهوم وطبيعة فقدان التعليل الشكلي ة،  إعدم ائتلاف اعتلال التعليل  ثبات  إستطعنا  إالتعليل،  

أن   التعليل  القانوني  لى عيب فقدان  إقترب  يه  خلال دراستنا لأوجه اعتلال  أكثر من عيب فقدان   الأساس 

 
 395حلمي حجار، المرجع السابق، الجزء الثاني، ص. 1
 685، ص.  2000، مجموعة باز، سنة 1/2000/ 18، تاريخ  8محكمة التمييز المدنية، الغرفة الخامسة، قرار رقم 2
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، أي عدم كفاية  ي فقدان الأساس القانوني  لى عنصر  إتماء كل  وجه من اعتلال التعليل  التعليل، بعد إثبات ان
 وعدم إمكانية محكمة التمييز ممارسة رقابتها.، التعليل الواقعي  

لة لى عيب  إتنتمي وجه اعتلال التعليل أجميع  القول أن  نستطيع  ،ختام هذه الدراسةبو ، في المحص 
 لى فقدان الأساس القانوني  إاعتلال التعليل يؤد ي  أنَّ  و ، وليس عيب فقدان التعليل،  فقدان الأساس القانوني  

 .للقرار

  

 )المقترحات( 

المادة  تباس الراهن بين العيبيْن، يقتضي البدء بتعديل مفهوم فقدان التعليل الوارد في  لبهدف إزالة الإ 
 . أ.م.م، ويقتضي حذف عبارة " الملائمة لذلك" لورودها في غير موقعها القانوني   537/3

فقط،    كتفاء بترجمة النص  الفرنسي  " وعدم الإكما اقترحنا تعديل مصطلح " فقدان الأساس القانوني   
 لكي يناسب فحوى مفهوم هذا العيب ولا يثير الغموض في ذهن الفقهاء، المحامين، القضاة، والطلاب.

  لى فقدان الأساس القانوني  إي  اعتلال التعليل المؤد    ووه   بعد الوصول إلى فحوى دراستنا،  وبالنتيجة، 
لمسألة انتماء اعتلال التعليل، والحد    والفرنسي    بناني  جتهاد والفقه الل  عدم تأرجح الإللقرار، نلح  بوجوب  

آنفا . وذلك تكريسا  لإرادة المشترع    ذكرناكما سبق و   جتهاد الفرنسي  القديم جاه الإات  منه من خلال العودة إلى  
 . كما أشرنا ولتفعيل العمل القضائي  
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